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

، یثیر البحث مسألة مدى انطباق السرقة على البیانات والمعلومات الإلكترونیة
بحیث ینطبق . ومدى اعتبار ھذه الأخیرة من قبل الأموال المادیة المنقولة

وبالتالي تخرج عن ، علیھا وصف الجریمة أم اعتبارھا من الأموال المعنویة
القضاء والتشریع في الكثیر ولقد تباینت وجھات نظر الفقھ و، وصف السرقة 

ًخاصة في حال قیام ، من الدول حول الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي
المجرم المعلوماتي بنسخ أو نقل أو التقاط أو التجسس أو المشاھدة لھذه 

، وانتھینا بوجود جدل ونقاش كبیر بشأنھا، دون علم ورضا مالكھا، البیانات
وھناك من یرى غیر ، ة بمعناھا التقلیديفھناك من یرى خضوعھا للجریم

كالاحتیال او إساءة الائتمان أو ، بحیث ینطبق علیھا وصف جنائي آخر. ذلك
ًعلما أنھا تخضع لحمایة تشریعات حقوق الملكیة الفكریة وحقوق ، الإتلاف

وینتھي البحث بعدم انطباق وصف ، المؤلف إن توافرت فیھا الشروط اللازمة
إذ أن الحمایة اللازمة لھا تتطلب وضع تشریع ، البیانات السرقة على ھذه 

أو على الأقل نص خاص ضمن التشریعات العقابیة على نحو ما ، خاص
. خلصت إلیھ الدراسة في النتائج

Research abstract

The research raises the question of the
applicability of theft on the data and electronic
information, and consider it as moved money.
Accordingly, it can be described as crime or just a
morale money, and thus beyond the description of
theft. It seems that there are mixed views of the
Hadith, the judiciary and legislation in many
countries about the legal nature of the digital
money, especially in the case that the digital
offender copy, transfer or capture, espionage or
viewing of these data , without the  owner
knowledge and permission. Based on this
investigation, we can observe that there is clear
controversy and debate on them. The first view
believe that this issue is considered as crime in the
traditional sense. The other view believe otherwise;
it applies other criminal description, such as fraud
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or misuse of credit or destruction. Accordingly,
these digital money theft are protected by
copyrights and intellectual legislation property
rights, if the necessary conditions are available.
This investigation concluded that the theft is not
applicable on the description of this issue, and
thus the necessary protection requires the
development of specific legislation, or at least a
special provision within the punitive legislation.



-٢١٥٣-

:مقدمة
شھد العالم خلال العقدین الماضیین ثورة علمیة ھائلة وكبیرة في مجال تقنیة 

رة المعلوماتیة على استخدام بحیث ترتكز ھذه الثو، المعلومات والاتصالات 
وتسخیر الحواسب الآلیة والشبكات المتصلة بھ والمتصلة یبعضھا البعض إما 
عن طریق خطوط الھواتف أو عن طریق الأقمار الصناعیة ، ولا مراء في أن 

قد ساھمت في تعزیز ھذه الثورة وذلك " الإنترنت " شبكة المعلومات الدولیة 
ًخاصة إذا ، والبیانات وانتشارھا بأسرع وقت ممكنمن خلال انتقال المعلومات 

.تعلق الأمر بخبر أو معلومة أو نبأ
إذ ، أضف إلى ذلك إلى أن ھذه الشبكة تعتبر بمثابة فضاء متاح للكافة 

دون ،باستطاعة أي فرد الدخول إلى ھذه الشبكة في أي وقت ومن أي مكان
بل وفي مقدوره ، لة ماالحاجة إلى استصدار إذن من حكومة معینة أو من دو

أن یخاطب المجتمعات الأخرى والتواصل مع الآخرین والتعبیر عن رأیھ دون 
.خوف من أن یتم مصادرة أفكاره وآرائھ

، ًفالإنترنت ھو فضاء كبیر لا یمكن بأي حال من الأحوال السیطرة علیھ عملیا
بحیث یمكن لأي شخص طبیعي كان أو معنوي أن یزاول أیة نشاط فكري 

.یاسي أو اجتماعي أو ثقافيس
ًونظرا لسھولة الاتصال ، وأمام ھذه الحریة المتاحة في العالم الافتراضي

فإنھا ، والولوج لشبكة الإنترنت وانتشار مستخدمیھا في مختلف أنحاء العالم
أفرزت لنا العدید من النشطاء الذین لم یجیدوا التعامل معھا بشكل صالح، وبما 

ُلأمر الذي حدى بھم إلى استغلالھا بغیة القیام ببعض یعود علیھم بالخیر ا
ًالأفعال غیر المشروعة قانونا، والتي لا تتفق مع الأخلاق والطبیعة البشریة 

وعلیھ فقد أفرزت شبكة الإنترنت ، ً،والمنافیة أیضا لقواعد الدین الحنیف
ًأنماطا مستحدثة من السلوك الإجرامي الذي لم نألفھ في أنماط الجرائم 

والملفت للنظر ان مستحدثي ، والتي تصدت لھا التشریعات، المتعارف علیھا
قد تفننوا في ارتكاب مثل ) قراصنة الانترنت(-أن جاز التعبیر-ھذه الجرائم

ھذه الجرائم وذلك عن طریق ابتداع أسالیب مبتكرة لتنفیذ جرائمھم ،مستغلین 
اطاتھم الإجرامیة الغیر في ھذا المجال قدراتھم ومعرفتھم من أجل القیام بنش

.مشروعة 
ًوقد تنوعت أنماط السلوك الإجرامي عبر شبكة الانترنت واتخذت أشكالا لا 

فھناك طائفة كبیرة من الجرائم التي تقع على الأشخاص ، ، حصر لھا 
بالإضافة إلى جرائم أخرى تقع على الأموال أو بالأحرى الذمة المالیة 

فجریمة ، ثنا ھنا ھي الطائفة الأخیرة وما یعنینا في مجال بح، للشخص 
التحویل الإلكتروني غیر المشروع للأموال ، وسرقة المعلومات وتدمیر 
المواقع والإرھاب عبر الإنترنت وجرائم التجسس على المعلومات والأشخاص 
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كلھا ، والجنس، وترویج الأفكار الھدامة باستخدام الإنترنت كوسیلة للإشھار 
إلا إننا آثرنا في ھذا البحث ان نسلط ،م المستحدثة تصب في قالب الجرائ

الضوء فقط على إحدى صور السلوك الإجرامي الذي یغتال الذمة المالیة 
)). سرقة المال المعلوماتي((للشخص وھي 


حیث یتم ) والمعلومات الإلكترونیةسرقة البیانات(یحمل البحث عنوان 

حورین رئیسیین، نتحدث في المبحث الأول مناقشة ھذا الموضوع من خلال م
عن الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي بحیث نتعرض وبشكل صریح لمفھوم 
ًالمال عند المشرع القانوني، ومدى اعتبار الأموال المعنویة مالا تصلح بأن 
ًتكون محلا لجریمة السرقة من عدمھ، وفقا للمعنى التقلیدي لھذه الجریمة أم  ً

ثم نتحدث في المبحث الثاني عن ، یحتاج إلى نص قانوني خاصأن الأمر 
أنماط السلوك الإجرامي للسرقة المعلوماتیة  بحیث نتعرض في ھذا الموضوع 
إلى أنماط إجرامیة على درجة عالیة من الخطورة اذا ما تعلق محل الجریمة 
ببیانات ومعلومات تھم الأمن والاقتصاد للدولة، أو حتى مصالح وحقوق 

.فرادالأ


یستمد البحث أھمیتھ من الانتشار الواسع لاستخدام الحواسب الآلیة في 
كافة الدول وعلى وجھ الخصوص في الأردن ،إذ أصبحت مختلف 
المؤسسات الحكومیة منھا وغیر الحكومیة ولا سیما الاقتصادیة تعتمد في 

دد وتنوع كما ویستمد البحث أھمیتھ من تع. تعاملاتھا على الحاسوب
الحالات التي یتم فیھا المساس بمصالح الغیر المرتبطة بنظام معالجة 

اذ قد . ًالمعلومات الیا ومنھا الاستخدام غیر المشروع لنظام الحاسوب
ًیسبب ھذا الاستخدام أضرارا كبیرة بمصالح أصحاب ھذا النظام  ، خاصة  ً

ان فعل الاستیلاء في حالة الاستیلاء على البیانات والمعلومات، وما اذا ك
.یشكل سرقة أم لا

ًوتكمن أھمیة البحث أیضا حول معرفة الطبیعة القانونیة للمال 
المعلوماتي، وما اذا كانت المعلومات تعتبر من عداد الأموال المادیة ، 
بحیث یستوعبھا النص الجنائي الخاص بالسرقة أو اذا كانت تعتبر من 

، ن انطباق وصف السرقة علیھا الكیانات المنطقیة ، وبالتالي تخرج م
وسنرى شدة الخلاف في الأحكام القضائیة والآراء الفقھیة ، وبیان موقف 
ًالتشریع حول إضفاء وصف السرقة علیھا مستندا إلى القیاس في اغلب 

ًوإزاء ھذا التباین حول طبیعة المال المعلوماتي سنجد قصورا ، الأحوال
لفة من توفیر الحمایة الجنائیة لھا ًواضحا في التشریعات الجنائیة المخت

حیث لا یمكن اللجوء إلى وصف السرقة بالمعنى التقلیدي على البیانات ،
بحیث ، والمعلومات، والتي تعتبر في معظم الأحیان مجرد إنتاج فكري 
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تخضع للقوانین الخاصة بحمایة حقوق المؤلف اذا توافرت فیھا الشروط 
وقت بإفراد نصوص جنائیة خاصة بحیث ننادي في ذات ال، القانونیة

تحمي ھذه البیانات في حال الاعتداء علیھا بفعل یتشابھ تماما مع فعل 
وبالتالي نكون قد سددنا فراغا ً ، الاختلاس المكون لجریمة السرقة 

وعلى حد -ًتشریعا طال الحدیث عنھ في الأبحاث والمؤلفات الفقھیة
الأردني تتعلق بالاعتداء على لم تعرض أیة قضیة بعد أمام القضاء-علمنا

.المصالح المرتبطة باستخدام الحواسب الآلیة 


یعتبر موضوع سرقة المال المعلوماتي من اكثر المواضیع التي أثارت ولا 
ُتزال تثیر الجدل والنقاش في الأوساط القانونیة المختلفة ، ولا ننكر حداثة ھذا 

فبالرغم من كثرة الأبحاث التي تطرقت ، الموضوع من الناحیة الموضوعیة 
إلا أن ، لھ في محاولة جادة لمعالجة الطبیعة القانونیة للبیانات والمعلومات 

وھذا من ، أغلبھا جاءت توصف الحدث كما ھو موجود عند البعض الآخر 
شأنھ أن یؤدي إلى قلة المراجع القانونیة الفقھیة والتشریعیة بحیث لا یمكن 

اضف إلى ذلك إلى أن اختلاف ، ا جمیعھا في إعداد ھذا البحث الاستناد إلیھ
حتى المراجع ، ًالفقھ وموقف التشریع المتباین یكاد یكون على وتیرة واحدة 

والمؤلفات المتخصصة تكاد تفتقر إلى وضع تكییف قانوني صحیح بالإضافة 
الة إلى تباین الأحكام القضائیة وعدم استقرارھا في وضع تكییف ملائم في ح

وھذا امر طبیعي مرده عدم وجود مرجعیة ، الاعتداء على المال المعلوماتي 
خاصة في النصوص الجنائیة من قبل المشرع الذي علیھ واجب مواجھة مثل 

.ھذه الحالات المستجدة


یعتمد البحث في مجملھ على المنھج التحلیلي النقدي في عرض الوقائع 
لمنھج الوصفي لبعض المعطیات الخاصة مستخدمین في ذات الوقت ا

حیث یتم وضع الفكرة القانونیة ومناقشتھا وتحلیلھا كل في ، بموضوع البحث 
على أن ، ووضعھا حسب أھمیتھا في البحث ، موضعھ لیسھل تسلسل الأفكار

ًخاصة بالنسبة لموقف القضاء . نبدي رأینا بھا في حالة انتقاد ما یلزم انتقاده 
.والتشریع

:البحثخطة -٥
.الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي محل السرقة-:المبحث الأول
موقف التشریعین الأردني والمصري -:المطلب الأول

موقف التشریع الأردني-:الفرع الأول
.موقف التشریع المصري-:الفرع الثاني

.موقف التشریع المقارن-:المطلب الثاني
.موقف التشریع الأمریكي-:الفرع الأول
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موقف التشریع الفرنسي-:الفرع الثاني
.موضوع السرقة في نطاق المعلوماتیة-ً:أولا
.فعل الاختلاس-ً:ثانیا
.الركن المعنوي لجریمة السرقة في نطاق المعلوماتیة-ً:ثالثا

.المعنوي أنماط سرقة المال المعلوماتي-:المبحث الثاني
.فعل الالتقاط غیر المشروع-:المطلب الأول 

.أسلوب التجسس المعلوماتي-:الفرع الأول
.أسلوب الخداع-:الفرع الثاني
.تقنیة تفجیر المواقع-:الفرع الثالث

.سرقة منفعة الحاسب الآلي-:المطلب الثاني
.الفقھموقف-:الفرع الأول

.وصف السرقة-ً:أولا
.وصف الاحتیال-ً:ثانیا
.وصف خیانة الأمانة-ً:ثالثا
.وصف جریمة الإتلاف-ً:رابعا

.موقف القضاء-:الفرع الثاني
.القضاء الأمریكي -ً:أولا
.القضاء الفرنسي-ً:ثانیا

.موقف التشریع-:الفرع الثالث
الخاتمة 

ت النتائج والتوصیا
المراجع
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المبحث الأول
الطبيعة القانونية للمال المعلوماتي محل السرقة

.تمھید وتقسیم-٦
من الأھمیة بمكان تحدید الطبیعة القانونیة للمعلومات والبیانات ، وذلك 
ًباعتبارھا من ضمن الحقوق المستقلة ،والتي تمثل قیمة في حد ذاتھا 

یق إصدار التشریعات التي تضمن وتستحق الحمایة الجنائیة ، وذلك عن طر
أو على الأقل تكییف السلوك الإجرامي للمعلوماتیة، ، وتكفل ھذه الحمایة 

بإدخالھ ضمن أفعال أخرى محمیة بموجب نصوص قانونیة سابقة وتطبیقھا 
وعلى أیة حال فقد أثارت المعلومات والبیانات المتبادلة بین الحواسیب . ١علیھ

ل یمكن وصف ھذه المعلومات بأنھا أموال ؟ وھل فھ.العدید من التساؤلات 
ًینطبق علیھا وصف المنقول  ؟ وھل من الجائز إن جاز التعبیر اعتبارھا أمولا 

مادیة فیما لو تم تحییزھا في كیان مادي؟
لا شك أن الإجابة على مثل ھذه التساؤلات تستلزم منا بحكم اللزوم أن 

فاخترنا الحدیث ، ھذا المجال نتعرض لموقف بعض التشریعات الجنائیة في
ثم نعالج المشكلة في ) المطلب الأول(عن موقف التشریع الأردني والمصري 

-:وذلك على النحو الآتي) المطلب الثاني( ظل التشریع المقارن 




:تمھید-٧
دیة المنقولة والتي لا خلاف في أن محل جریمة السرقة یكمن في الأموال الما

، وان یتم الاستیلاء علیھا بنیة التملك .بشرط ملكیتھا للغیر ، لھا كیان ملموس
ُلكن السؤال الذي یثار في ھذا الشأن یكمن حول ما إذا كانت النصوص 
التقلیدیة لقانوني العقوبات الأردني والمصري تكفي في حد ذاتھا لتوفیر 

إلى جانب الأموال المادیة ؟ وللإجابة على الحمایة اللازمة للأموال المعنویة 
ذلك لا بد من استعراض موقف كل من القانون الأردني والمصري بشيء من 

.التفصیل وذلك في الفرعین التالیین

، لوماتیة ومكافحتها في المملكة العربیة السعودیةجرائم المع، ناصر بن محمد البقمي . د١
.٨٢ص ، بدون دار نشر ، م٢٠٠٩، ه١٤٣٠، الطبعة الأولى 
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


صورة اختلاس أن الصورة الغالبة لسرقة المال المعلوماتي من شأنھا أن تأخذ 
البیانات والمعلومات ، بحیث یستفید السارق من ھذه المعلومات الشخصیة 

والاستناد غیر المشروع ، الرقم السري، الاسم (الخاصة بالمجني علیھم مثل
ًلشخصیة المجني علیھ تمھیدا لبدء عملیات السرقة المتخفیة عبر الإنترنت، 

إلى الجاني -ترونیة أو المادیةالإلك-والتي تجبر الغیر على تقدیم الأموال
).الخ....وعنوان المجني علیھ، بطریق التحویل الإلكتروني 

ُویثار التساؤل في ھذا الشأن حول ما إذا كان الاعتداء بسرقة المعلومات 
والمخزنة على قواعد البیانات أو المتبادلة عبر خطوط ) اللامادیة(( المعنویة 
.یمة سرقة أم لا؟من شأنھا أن تشكل جر، الإنترنت 

ًمدى اعتبار البیانات والمعلومات مالا-٨
بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني والتي تتعلق بالسرقة نرى أن 

أخذ مال الغیر "بأنھا ) ٣٩٩/١(المشرع قد عرف ھذه الجریمة بالمادة 
ًوانطلاقا من ھذا المفھوم فان جریمة السرقة كغیرھا ". المنقول دون رضاه

فھناك الركن المادي . الجرائم الجنائیة یلزم لقیامھا توافر أركان أساسیة من 
ویتمثل ھنا بفعل الأخذ والذي یستلزم بأن یكون على مال مادي منقول 

وھناك ، ویتمثل بالعلم والإرادة ، ًوھناك أیضا الركن المعنوي ، ومملوك للغیر
ویجب ، ل السرقة القصد الجنائي الخاص والذي یتمثل بنیة تملك المال مح

التنویھ في ھذا الصدد على أن اخذ المال من قبل الجاني لا یكون إلا بنزعھ أو 
.١رفعھ أو تغییر مكانھ أو بالاستیلاء علیھ

ًوإذا كان المشرع قد تطلب أن یكون محل الاعتداء في جریمة السرقة شیئا 
ًمادیا ملموسا ، فانھ من المسلم بھ انعدام الكیان المادي الم لموس للبیانات ً

ًوالمعلومات ، وبالتالي فان النصوص الخاصة بجریمة السرقة تأتي قاصرة 
عن توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لتلك البیانات والمعلومات ، الأمر الذي 
ًیجعل منھا أنھا لا تصلح بأي حال من الأحوال بأن تكون محلا لقیام جریمة 

.السرقة
ًلأردني في جریمة السرقة أن یكون محلھا مالا وخلاصة القول تطلب المشرع ا

ًوان یكون ھذا المال منقولا  ، وبمفھوم المخالفة فان الأشیاء التي لا تعتبر ، 

الطبعة ، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات الأردني، د عادل إبراهیم العاني ١
.وما بعدها١٤ص ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ٢٠٠٤،الأولى 
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ًمالا ،ولا تعتبر منقولا لا یمكن أن تعتبر محلا لجریمة السرقة ً ًإذا المشكلة . ً
.الشائكة ھنا تنحصر في المفھوم الحقیقي والقانوني للمال

ُكل حق أو عین لھ قیمة مادیة "بأنھ ١قد عرف القانون المدني المالوعلیھ ف
كل شيء یمكن " أن المال ھو٢في حین یذھب البعض من الفقھ" .في التعامل

".ًان یكون محلا لحق من الحقوق المالیة 
وعند استعراضنا  لقانون العقوبات الأردني بشأن جریمة السرقة نرى أن 

بید أن المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني . ال نصوصھ لم تبین ماھیة الم
ًعندما تعرضت لمفھوم المال حددت في الشيء الذي یكون مالا ،أن یتوافر بھ 

فھل من الجائز القول بان ھذان الشرطان ، شرطان ھما الحیازة والانتفاع
.یمكن توافرھما في الأموال المعنویة

نات والمعلوماتمدى توافر شرط الانتفاع والحیازة في البیا-٩
ًفي الحقیقة فان الأمر لا یثیر خلافا بالنسبة لشرط الانتفاع، فھو مسلم بھ 

لكن النقاش یكمن في مدى توافر ، كشرط یمكن توافره في الأموال المعنویة
شرط الحیازة في الأموال المعنویة حتى یمكننا القول بمدى انطباق النص 

.الجنائي علیھا من عدمھ
ًمسألة فقد بین المشرع المدني أن الحیازة إما أن تكون مادیة ولإیضاح ھذه ال

فالحیازة المادیة لا تتحقق في الشيء إلا إذا كان . ٣وإما أن تكون معنویة
ًمادیا، والشيء المادي ھو ذلك الشيء الملموس ،وبالتطبیق على موضوع 

كالجھاز وملحقاتھ( الدراسة فان جمیع المكونات المادیة للحاسب الآلي 
تعتبر مما ینطبق ) والكابلات المتصلة بھ والمعدات والأدوات اللازمة لھ 

.من القانون المدني الأردني٥٣دة الما١
.٤١ص ، المرجع السابق، عادل إبراهیم العاني. د٢
) معلقا علیها ( هلالي عبداللاة أحمد ، اتفاقیة بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتیة . د.أ٣

وفي الفقه الفرنسي . ٤٧، ص٢٠٠٧،  دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 
:راجع

-GAVALDA(CHRISITION),le dorit  penal des cartes de
paiement et/ ou de credit..in”les cartes de paiement”
ouvarge collectif,Economica,paris٢٠٠٠,p.٧٩.

:-LINANT DE BELLEFONS (XAV.) et HOLLANDE
(AL);Pratigue du droit de I,information
cinquiéméed.,Dalloz,٢٠٠٢,P.١٥٧.
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ًعلیھا النص وبالتالي تصلح أن تكون محلا لجریمة السرقة، وفقا لمفھوم  ً
أما الحیازة المعنویة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا كان الشيء . الحیازة المادیة

ھ كالعمل الفني أو الأدبي ًالمحتاز معنویا بمعنى صدوره من صاحبة ونسبتھ إلی
.١أو كالعلامة التجاریة أو الاسم التجاري

وبالترتیب على ما سبق لا یمكن التشكیك بان المعلومات والبیانات تعد من 
لكنھا في ذات الوقت لا تصلح أن ، ًالأموال طالما كان بالإمكان حیازتھا معنویا 

لجریمة ینحصر في اذ أن نطاق تطبیق ھذه ا.ًتكون محلا لجریمة السرقة 
.الأشیاء المادیة الملموسة وإمكانیة الانتفاع بھا

فقد جاء ، ًوحرصا من المشرع الأردني على توسیع الحمایة الجزائیة للمال 
إذ ، ًھذا الأخیر بصورة أخرى لھ من شأنھا أن تصلح موضوعا للسرقة ككل 

ھي القوى ًاقر بصلاحیة القوى المحرزة لان تكون محلا لجریمة السرقة فما
.المحرزة ؟ وھل یمكن القول بانطباقھا على المعلومات والبیانات محور بحثنا 

.مدى اعتبار البیانات والمعلومات في حكم القوى المحرزة-١٠
، نقول في ھذا الشأن أن القوى المحرزة ھي من مظاھر عالم المحسوسات

عھا بفقرة وكل ما في الأمر أن المشرع وض، وھي لا تتعدى نطاق المادیات 
مثل طاقة المیاه وطاقة الكھرباء، ، ًخاصة تأكیدا منھ على الحمایة القانونیة لھا

فإذا أمكن إحرازھا من قبل الشخص أصبح بالإمكان الاستئثار بھا بغض النظر 
وعلیھ ، عن صورة ومقدار ھذا الاستئثار، وبالتالي تصبح ذات طبیعة محددة 

، ًني یقترب كثیرا من مفھوم المال الماديفان مفھوم القوى المحرزة بھذا المع
ًالأمر الذي یترتب على ذلك أنھا تصلح محلا لجریمة ، ًبحیث تصبح جزءا منھ 

.ًالسرقة وفقا للمفھوم التقلیدي للمال
وبالتطبیق على موضوع البحث فھل لنا أن نتصور انطباق ھذه القوى 

لحاسب الآلي، إذا ما تم المحرزة على المعلومات والبیانات المخزنة في ذاكرة ا
الاستیلاء علیھا بطریقة غیر مشروعة؟

بحث ، الأردنيواقع جرائم الحاسوب في التشریع الجزائي ، نائل عبدالرحمن صالح. د١
جامعة ، المنعقد بكلیة الشریعة والقانون ، مؤتمر القانون والكمبیوتر والإنترنت إلىمقدم 

الإرادةالتعبیر عن ،رامي محمد علوان / أ.  ٢٥٤ص ، ٢٠٠٠، ةالعربیة المتحدالإمارات
نقابة ، بحث مقدم لغایات التسجیل في سجل المحامین الأساتذة، عن طریق الإنترنت 

دراسة ، جرائم الحاسوب ، یونس عرب / والمحامي.٢٦ص ، ٢٠٠٩، الأردنیینالمحامین 
الجامعة ، كلیة الدراسات العلیا،رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، مقارنة 
.١٥٦ص ، ١٩٩٤، عمان، الأردنیة
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إلى أن ١حیث ذھب البعض. وللإجابة على ھذا التساؤل نستعرض رأي الفقھ
المشرع الأردني وان كان قد وسع من مفھوم المال بحیث أصبح یشتمل على 
القوى المحرزة ،إلا أنھ لا یمكن القول بانطباق وصف الطاقة أو القوى على

ذلك لأنھا مثل الأفكار والمنافع إذ تخرج من ، المعلومات والبیانات المعنویة
ًمجالات السرقة لعدم تمتعھا بالطبیعة المادیة للمال الذي یجسد أساسا 

.٢موضوع السرقة 
إلى إمكانیة تطبیق النصوص الخاصة ٣في حین ذھب البعض الآخر من الفقھ

مشروع على المعلومات المبرمجة بسرقة الكھرباء في حالة الحصول غیر ال
وسنرى بأن ھذا الاتجاه منتقد عندما نتعرض لموقف المشرع الفرنسي . آلیا

ً.لاحقا

خضوع البیانات والمعلومات لسیطرة من یبتكرھا ومدى اعتبارھا -١١
ًكیانا منطقیا ً.

إلى أن المعلومات والبیانات التي تخضع لسیطرة من یخترعھا ٤یذھب البعض
بحیث یمكن لھ الانتفاع بھا في الوقت الذي تصلح . من یبتكرھا أو بالأحرى

فیھ ھذه المعلومات للخروج من حیازة مالكھا أو صاحبھا ودخولھا في حیازة 
یمكن أن ینطبق علیھا ، ویكون لھا مقابل مادي في البیع والشراء ، أخرى 

ًوعلیھ فإنھا تصلح بأن تكون محلا ، وصف الطاقة أو القوى المحرزة 
لموضوع جریمة السرقة إذا وقع علیھا فعل الأخذ المكون للركن المادي لھذه 

بحث ،المعلوماتجرائم الكمبیوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجیا ، كامل السعید. د١
المنعقد في القاهرة في ،الجنائيمقدم إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون 

ص ، القاهرة ، منشورات دار النهضة العربیة ، ١٩٩٣،أكتوبر ) ٢٨-٢٥(الفترة ما بین 
دار ، الجریمة المعلوماتیة، جرائم الحاسوب والإنترنت ، الشوابكة أمینمحمد . ود.٣٥٤

.١٤١ص ، ٢٠١١، عمان، النهضة العربیة
الجدیدةالجامعةدارمقارنة،دراسة-المعلوماتیةنظمجرائم:فكريااللهعبدأیمن.د٢

.٣٥٣ص ، المرجع السابق ، كامل السعید . ود.٩٦ص ،٢٠٠٧،ریةالإسكندللنشر،
دار الثقافة ، الأموالتحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل ، محمد سعیفان. د٣

النظام القانوني ، فداء یحیى الحمود . ود.٥٦ص ،٢٠٠٨، عمان ، للنشر والتوزیع 
.٤٧ص ، ١٩٩٩، ن عما، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،لبطاقة الائتمان 

المرجع ،المعلوماتجرائم الكمبیوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجیا ، كامل السعید٤
.٣٥٣ص ، السابق



-٢١٦٢-

ًولكن إذا افترضنا أن ھذه البیانات والمعلومات تمثل كیانا منطقیا، . الجریمة  ً
كأن تكون برامج أو برمجیات على اعتبارھا مجرد عمل ذھني ، فھل یمكن 

ًاعتبارھا كیانا مادیا تصلح أن تكون محلا لجریمة ً السرقة أم لا ؟ إن إثارة ھذا ً
:النوع من التساؤل تقتضي الإجابة علیھ التفرقة بین حالتین ھما

إذا قام الجاني بنسخ أو بنقل أو بتسجیل الكیان المنطقي المملوك للغیر : الأول
بمعنى إعادة إنتاج الوثیقة أو الدعامة التي ، على دعامة خاصة یملكھا

ًخ أو النقل أو التسجیل مكونا لفعل الأخذ فھل یعتبر ھذا النس، تحتویھا 
ولكن الإجابة على ھذا التساؤل . الموجب لقیام الركن المادي لجریمة السرقة

إمكانیة قیام جریمة ١ھي مثار جدل ونقاش لدى الفقھاء، فمنھم من یرى
السرقة على أساس أن الأشیاء المعنویة ھي أشیاء قابلة للحیازة ، وبالتالي 

فعلى سبیل ، علیھا فعل الاختلاس إذا ما تم نزعھا من صاحبھا تصلح بان یقع 
المثال إذا قام شخص بأخذ معلومة من الغیر دون رضا وموافقة ھذا الأخیر، 
بحیث یظھر علیھا بمظھر المالك فان ھذا الفعل یؤدي إلى قیام الجریمة التي 

.نحن بصددھا
ظة سرقة دعائمھا إذا كانت سرقة الكیان المنطقي تتعاصر مع لح: الثاني

فمن المسلم بھ ) الاسطوانات ، الأشرطة الممغنطة، الذاكرة القارئة ( المادیة 
أن السرقة تنطبق على ھذه الحالات ،لان الأشیاء التي تم الاستیلاء علیھا ھي 

.أشیاء مادیة یقع علیھا فعل الأخذ المكون للركن المادي لھذه الجریمة
نطقیة لھا قیمة اقتصادیة شأنھا شأن البیانات أن الكیانات الم٢وھناك من یرى

وھذه القیمة مستحدثة ومبتكرة وكان الأولى على المشرع أن ، والمعلومات 
فھذه الأخیرة  من ، یقطع الشك بالیقین بفرض حمایة جنائیة لھذه الكیانات 

الممكن أن تكتسب صفة الشيء المادي في حال ما اذا قام بنقلھا أو تحمیلھا 
وحجتھم  في ، على قرص مرن أو صلب أو أیة اسطوانة ممغنطةأو نسخھا

ھذا أن فعل الأخذ المكون لجرم السرقة یقع على الاسطوانات والأقراص ، 
بل إلى قیمة ما تحملھ من معلومات . بصرف النظر عن قیمة ھذه الأقراص 

تمتد لتشمل حیازة المعلومات ) المادیة(فحیازة الأقراص الممغنطة ، وبیانات 
ھذا في الوقت الذي نسلم .والتي تحتویھا ھذه الأقراص ) اللامادیة(والبیانات 

بھ بإعمال مبدأ التفسیر الضیف للنصوص الجزائیة بما یتلاءم ویتوافق مع 
.مبدأ الشرعیة الجنائیة

الطبعة الثانیة ، ثورة المعلومات وانعكاساتها عي قانون العقوبات ، محمد سامي الشوا . د١
.٥٤ص ، ١٩٩٨، دار النهضة العربیة ، 
.١٤٢ص ، المرجع السابق ، شوابكةمحمد أمین ال/ المحامي٢
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ًیذھب وبحق إلى انھ لا یمكن الحدیث إطلاقا عن ١لكن البعض الآخر من الفقھ
الحالة ، ذلك أن الكیان المنطقي لا یمكن أن یكون قیام جریمة السرقة في ھذه

.من عداد الأشیاء المادیة ، وھذا شيء ینفي بطبیعة الحال قیام فعل السرقة
فھو ، أما بالنسبة لقانون العقوبات الأردني فھو كسائر التشریعات العربیة 

ن وھذا ما لم یمك، ) الاختلاس( یتطلب لقیام جریمة السرقة وقوع فعل الأخذ 
، تحقیقھ إلا بتبدیل الحیازة دون رضاء المجني علیھ السابق أو المعاصر 

وعلى ھذا یمكننا القول بأن النصوص التقلیدیة لجریمة السرقة لا یمكن 
، تطبیقھا على المعلومات والبیانات المخزنة أو المتبادلة في الحواسیب الآلیة 

مات ینحصر فقط في إذ أن الاعتداء الذي یقع على ھذه البیانات والمعلو
.حصول الجاني على منفعة للشيء دون الحصول على أصلھ

مجرد " ًوتأكیدا لذلك قررت محكمة التمییز الأردنیة في حكم قدیم لھا بأن
الاطلاع على أسئلة الامتحانات وإفشائھا لا یشكل سرقة مال بالمعنى 

وان جاز –فالأصل یبقى في حیازة مالكھا أو حائزھا الشرعي ، ٢"القانوني
یمكن القول بأن الأمر یشكل سرقة منفعة للشيء، بشرط وجود نص -التعبیر

وفي ظل غیاب النص القانوني وكما یرى البعض فانھ . خاص یعاقب على ذلك
لا مجال للقول بانطباق وصف السرقة على البیانات والمعلومات المنطقیة 

یمكن اعتبار الفعل التي تخرج من حیازة مالكھا أو حائزھا وكل ما في الأمر
ًمشكلا لجریمة إتلاف للبرامج أو تعطیل للآلة وھذا الفعل مجرم في القانون 

.٣المقارن

المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي ، عمر الفاروق الحسیني . د١
.١١٧ص ، ١٩٩٥، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة، وأبعادها الدولیة 

ص ، ٢٩س ، ١٩٨١، الأولتشرین ، مجلة نقابة المحامین، ٩٣/٨١، تمییز جزاء٢
١٧٧٩.

ببراءة مهندس یدرس في جامعة لیفربول من ١٩٧٨وكذلك قضت محكمة أكسفورد عام ٣
تهمة السرقة التي وجهت إلیه لقیامه بالاطلاع على ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الهندسة 
ًالمدنیة واعادتها بعد قراءتها تأسیسا على أن كشف المعلومات التي تحتویها نسخة ورقة  ٕ

ًسرقتها لأن المعلومات لیست من أشكال الأموال المحسوسة فضلا الأسئلة لا یتحقق به
. عن عدم توافر نیة المتهم في حرمان الجهة المجني علیها من ورقة الأسئلة بصفة دائمة

David Bainbridge- Introduction to computer law-third :راجع 
edition-Pit Man publishing٢٠٠٥ p٢٣٧.
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ًوترتیبا على ما سبق فإننا نأمل من تشریعاتنا العربیة، وخاصة مشرعنا 
ًالأردني، ضرورة التدخل لتنظیم ھذه المسألة ،والتي تخلو تماما من أي 

.لى الجوانب المعنویة للنظام الآلينصوص تجرم فعل الاعتداء ع




فقد ، ًلا یختلف الأمر كثیرا في التشریع المصري عنھ في التشریع الأردني 
من قانون عقوباتھ على أن السرقة ٣١١نص المشرع المصري في المادة 

ًكل من اختلس منقولا مملوكا" ھي  وحتى نكون أمام ھذه الجریمة لا "للغیر ً
ًبد أن یكون الاعتداء واقعا على منقول لھ صفة المال بالإضافة إلى حیازة 

.ًوكما قلنا سابقا عن المال ھو ذاتھ في القانون المصري، الغیر لھ
ُوما دام أن الشيء الذي لھ قیمة یكتسب صفة المال، فان السؤال الذي یثار 

ًعتبر المعلومات والبیانات التي لھا قیمة اقتصادیة محلا في ھذا الشأن ھل ت
ًسواء أكان الشخص القائم بالاعتداء من العاملین في ،للاعتداء علیھا بالسرقة

مجال المعلوماتیة، أو من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت؟ وھل یعتبر نقل ھذه 
ة السرقة؟ المعلومات من حیازة صاحبھا إلى حیازة الغیر یؤدي إلى قیام جریم

أم أن الأمر یشكل جریمة لإفشاء الأسرار على اعتبار أن المعلومة تبقى في 
. حیازة صاحبھا الشرعي ، ما دام انھ لا یحرم من الانتفاع بھا بصورة نھائیة

وذلك على اعتبار أن ما تتیحھا التقنیة الحدیثة  للحاسب الآلي ، حیث تبقى 
بحیث یقتصر الأمر على نقلھا أو المعلومات والبیانات داخل ھذا الحاسب 

نسخھا؟
إن الإجابة على ھذا مثل ھذه التساؤلات أثارت الجدل والنقاش لدى الكثیر من 

إلى أن المعلومات اللامادیة والذي یقتصر ١حیث ذھب البعض منھم، الفقھ 
الأمر بھا على نسخھا أو تسجیلھا على دعامات مادیة، فإنھا تؤدي إلى قیام 

فور دخولھا إلى حیازة الغیر، وبالتالي یتوافر الاختلاس جریمة السرقة 
ًوإذا فرضنا جدلا أن تلك المعلومات والبیانات قد تم الاستحواذ علیھا . بشأنھا

بغرض الانتفاع أو الاستخدام بھا دون أن یكون ھناك مقابل لھا كما ھو الحال 
اع أو برامج إذا ما تعلق الأمر بانتفاع فكرة أو معلومة تتعلق ببراءة اختر

فھذه ، فإنھا تكون محمیة بنصوص قوانین الملكیة الفكریة ، أعدت للبیع 

الطبعة ، القسم الخاص، قانون العقوبات ، محمود نجیب حسني . د.راجع في هذا الشأن أ١
، والمحامي محمد أمین الشوابكة. ٤٦٣ص ،١٩٩٤، القاهرة، دار النهضة العربیة، الثانیة 
.١٤٥ص، ٢٠١١، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،حاسوب والإنترنت جرائم ال
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المعلومات یكون لھا مردود مادي لا یمكن بأي حال من الأحوال الحصول 
أضف إلى ذلك إلى ، علیھا في حال سرقة البرنامج ونشره أو بالأحرى بیعھ 

ال ما إذا تعلقت أن ھذه المعلومات تكون محمیة من خطر إفشائھا في ح
.بأسرار مھنة وإضرار الغیر بھا

ًوترتیبا على ما سبق، فان الجوھر الأساسي أو الفیصل الرئیسي یكمن في 
غایة الجاني وقصده فھو الذي یحدد لنا ما إذا كانت المعلومات والبیانات 
تخضع لجریمة السرقة، او تخضع للنصوص الخاصة بحمایة قوانین الملكیة 

.نھا تخضع لنصوص جریمة إفشاء الأسرارالفكریة أم أ
وعلى أي حال فانھ إذا كان المشرع المصري كالمشرع الأردني قد تطلب أن 

ًیكون محل الاعتداء في جریمة السرقة واقعا على مالا منقولا  ً فان السؤال ، ً
في ھذا الشأن یكمن حول ما اذا كانت ھذه المعلومات والبیانات تعتبر من 

؟المنقولات أم لا

مدى انطباق وصف المنقول على البیانات والمعلومات-١٢
ًفي التشریع المصري یعتبر مفھوم المنقول أوسع نطاقا منھ في القانون 

كل مال یمكن نقلھ من مكان إلى آخر حتى وان كان "فالمنقول ھو  ، المدني 
ًوتطبیقا على موضوع البحث، فان الاعتداء على ، " نقلھ معرض للتلف

ًتصلح أن تكون موضوعا أو بالأحرى محلا لجریمة ١علوماتیةالأموال الم
فالبیانات والمعلومات التي تم نسخھا أو نقلھا على الدعامات ، السرقة 

والأشرطة الممغنطة، تتوافر بشأنھا فعل الاختلاس المكون للسرقة متى ما 
كان الاستحواذ علیھا یؤدي إلى نقل حیازتھا من مالكھا أو حائزھا الشرعي 

على نحو یؤدي إلى إنھاء حیازة وإنشاء حیازة ،إدخالھا في حیازة الجاني و
ونلاحظ ھنا إن ، ًولا شك أن ھذا الفعل یشكل اعتداء على منقول ، ٢جدیدة 

ویجب التنویه هنا إلى أن المعلومات الناتجة عن المعالجة الآلیة للمعطیات فان محل ١
ًحمایتها یكون وفقا لحقوق الملكیة استنادا  قواعد الالتصاق الخاصة والمتعلقة إلىً

ت الأصلیة المتعددة المالكین وتداخلها دون نسبة إذ یحول اختلاط المعلوما، بالمنقول 
ًوعلیه تنعقد الملكیة لهم جمیعا وفقا لقیمة ونوع وحجم إسهام ، المنتج الجدید لمالك واحد  ً

الجرائم الناشئة عن استخدام ، أحمد حسام طه تمام . راجع في هذا الشأن د. كل منهم بها 
دار ، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة ، ) يالحمایة الجنائیة للحاسب الآل(الحاسب الآلي 
. ٤٧٥ص ، ٢٠٠٠، القاهرة ، النهضة العربیة 

معدلة ومنقحة ,الثالثةجرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة ، محمود نجیب حسني. د٢
.٢٨٥،ص٢٣٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بدون تاریخ، فقرة
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استیلاء الجاني لیس المقصود منھ أن یستحوذ على الدعامات والأشرطة 
أو الممغنطة وإنما یكمن الھدف في الحصول على المعلومات المسجلة 

المخزنة على الأشرطة الممغنطة فلا یمكن إذا فصل المعلومات عن الأشرطة 
.١التي وضعت علیھا وھذا یؤدي إلى تكوین جرم السرقة

ونرى أن المشرع المصري أقر بوجود السرقة للبیانات والمعلومات التي تم 
ًمعتبرا  أن، نسخھا أو نقلھا على الأشرطة أو الاسطوانات الخاصة بالجاني 

ًھذا الفعل مكونا لركن الاختلاس الذي یؤدي إلى إنھاء حیازة وإنشاء حیازة 
وعلى اعتبار أن الجاني یھدف للحصول على البیانات ولیس الحصول ، جدیدة 

ولكن لا یمكن التسلیم بوقوع ، على الأشرطة التي یوجد علیھا ھذه البیانات 
الدعامات التي تحتوي السرقة على البیانات وحدھا وإنما تنصب السرقة على 

.على ھذه البیانات والمعلومات
ومما لا شك فیھ أن تبادل البیانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت من شأنھا 

فان السؤال الذي ، ُأن تتیح للغیر التقاطھا أو مشاھدتھا بالإضافة إلى سماعھا 
من یعتبر محور النقاش ھنا ،فیما إذا تمكن الغیر بطریقة غیر مشروعھ، 

التقاط جزء أو كل من ھذه البیانات أو سماعھا أو مشاھدتھا فھل ھذا الفعل 
یؤدي إلى قیام جریمة السرقة ؟

ًبرنامج الكمبیوتر مثلا لا یعد مسروقا أن" یذهب البعض من الفقه بالقول إلى ١ اذا تم إلاً
اسطوانة أو نحو ذلك وهذا أوكشریط ، اختلاس الشيء المدون علیه هذا البرنامج 

ًالتصویر یؤدي بالقول إلى أن المنقول هنا ما یكون منقولا بذاته أي بغیر واسطة وهذا 
ًیستلزم بان یكون له كیانا مادیا ذلك أن اختراق النظام  الآلي ونقل البیانات والمعلومات منه ً

حیث یقوم الجاني بتدوینها ومعالجتها إلىبواسطة جهاز آخر ، الخ ...البرامج أو
ًلا یعد سرقة وفقا للمفهوم التقلیدي العام ، وتسجیلها  لسبب بسیط یكمن في أن الكیان ، ً

اقتصر الفعل ومن باب أولى إذا، وصنع الجاني إنتاجالمادي الذي وضعت فیه هو من 
یكون الجاني هنا حصل ، على إفادة  الجاني منها بطریق النظر إلى شاشة جهاز لدیه 

وهذا یؤدي إلى خروج هذا الفعل من دائرة التجریم ، دون أصل المال ، على منفعة فقط 
فعل الاختلاس بنقل أنویضیف إلى ذلك إلى ، نص خاص للعقاب علیه إلىویحتاج 

راجع . ٕحائزه وادخاله في حیازة الغیر لا یتحقق هنا أویازة صاحبة الشيء المسروق من ح
المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة ، عمر الفاروق الحسیني . في هذا الشأن د

، ١٩٩٥، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، بالحاسب الآلي وأبعادها الدولیة 
. مما بعدها١٨٩ص 
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مدى انطباق السرقة في حالة التقاط او سماع او مشاھدة البیانات من -١٣
قبل الغیر

بالقول بأن الجاني ١یذھب البعضًأثارت ھذه المسألة نقاشا لدى الفقھ حیث 
ع أو اختزال أو مشاھده أو التقاط الرسالة الصوتیة بالحفظ إذا قام بسما

فان فعلھ ھذا یجسد قیام جریمة السرقة بحقھ مع ، الواعي للمعلومات 
إذ إن قراءة المعلومات وحفظ ما تحتویھا في ، اعترافھم بصعوبة الإثبات 

.ذاكرة الجاني تؤدي إلى قیام جرم سرقة المعلومات
یذھب بالقول إلى أن الاستحواذ أو بالأحرى ٢رفي حین نرى أن البعض الآخ

الاستیلاء على البیانات والمعلومات ،أثناء تشغیل الجھاز بفعل المشاھدة أو 
السماع أو الالتقاط أو قراءة المعلومات على الشاشة دون علم ورضا صاحبھا 

ًینفي تماما قیام جرم السرقة وفقا لمفھومھا التقلیدي ،  ذلك أن الجاني لم ، ً
یستولى بفعل الأخذ على شيء مادي تقوم بھ الجریمة التي نحن بصددھا 

أضف إلى ذلك إلى أن المشرع المصري كغیره من مشرعي الدول العربیة ،
یتطلب لقیام جریمة السرقة على اختلاس البیانات والمعلومات دون رضاء 

.مالكھا بأن تكون ھذه المعلومات وتلك البیانات مملوكة للغیر 
م المخالفة فان البیانات والمعلومات التي لا مالك لھا أو بالأحرى وبمفھو

ًإذا ما تم الاستیلاء علیھا من قبل الغیر، فإنھا تعتبر مملوكة مًلكیة ، الشائعة 
ویعتبر تصرف ، مكتسبة وبالتالي لا تخضع للأحكام الخاصة بجریمة السرقة 

.الغیر ھنا بشأنھا تصرف المالك في ملكھ
ي الأموال المعلوماتیة المادیة والمعنویةصاحب الحق ف-١٤

لا شك في أن تحدید صاحب الحق في الأموال المعلوماتیة المادیة لا یثیر ادني 
صعوبة، فمحل السرقة ھي الاسطوانات والمعدات والأجھزة والشاشات 

لكن الصعوبة تكمن في معرفة وتحدید صاحب الحق على البرامج ، وغیرھا
.اءوالمعلومات محل الاعتد

فمن المسلم بھ ان الابتكارات الفكریة والبرامج الحاسبیة تخضع لحمایة 
فالمعلومة المنسوخة على ، قوانین الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف 

ًالأسطوانة الممغنطة أو الدعامات ،والتي تمت معالجتھا آلیا ،یتم الاعتراف لھا 
ون إخلال بحقوق بحقوق الملكیة علیھا لمن قام بمعالجتھا واسترجاعھا د

وبالتالي ، ًكما أن البرامج تعتبر ملكا لمن ابتكرھا ، مالكھا أو حائزھا الشرعي

.٤٧٧ص ، المرجع السابق ، تمام احمد حسام طه. د١
الأحكام الموضوعیة للجرائم ، الإنترنت والقانون الجنائي ، جمیل عبدالباقي الصغیر . د٢

.٦٢ص ، ٢٠٠١، القاهرة ، دار النهضة العربیة، المتعلقة بالإنترنت 
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إذا تم الاستیلاء على ھذه الدعامات والاسطوانات المنسوخ علیھا المعلومات 
ذلك انھ لا ، والمملوكة للغیر تشكل كما یرى البعض سرقة للمعلومات ذاتھا 

أضف إلى ، وانة أو الدعامة محل السرقة یمكن فصل المعلومات عن الأسط
ذلك إلى أن الغرض الأساسي لدى الجاني من استیلائھ على الأسطوانة او 

بحیث یمكن ، الدعامة یكمن في استحواذه على المعلومات الموجودة علیھا 
وبغض ، ١القول أن الجاني أخرجھا من حیازة مالكھا وادخلھا في حیازتھ ھو

ًلغیر لھذا المال فسواء كان شخص طبیعي أو اعتباري النظر عن صفة ملكیة ا
. ًوسواء كًان معروفا أم لا فان ھذا الفعل یكون جرم السرقة 

فكما ، ومن وجھة نظرنا فإننا لا نمیل إلى مشایعة الرأي السابق في تعمیمھ
ًقلنا سابقا فان المعلومات والبیانات في حد ذاتھا تختلف عن الأشرطة 

فصحیح أن ھدف الجاني یكمن في ، حوي ھذه المعلومات والدعامات التي ت
الحصول على ھذه المعلومات والبیانات إلا أن عملیة الاستیلاء قد وقعت على 
الوعاء الخارجي الذي تحویھ ھذه البیانات والمعلومات وھو ھنا الشریط أو 

وبالتالي لا شك من توافر جرم السرقة اذا كان ،  الاسطوانة أو الدعامة 
وعلیھ لا یمكن أن ننسب للجاني وصف ، ھا الوعاء الخارجي للمعلوماتمحل

السرقة للمعلومات والبیانات في حد ذاتھا لعدم وجود نص قانوني یعاقب على 
،تخلوا من صفة المادیة، ًذلك فضلا عن أنھا كیانات منطقیة 

مجرد ًوتذكیرا  لما سبق بیانھ فان البنیان القانوني لجریمة السرقة لا یكتمل ب
توافر فعل الاختلاس بل لا بد من توافر الركن المعنوي  أو بالأحرى القصد 

فیجب على الجاني أن یعلم أن المال الذي . الجنائي بشقیھ العلم والإرادة
ًوانھ یأتي فعلا یخرج ، ًیستولى علیھ غیر مملوكا لھ وإنما تثبت ملكیتھ للغیر 

ًویجب أخیرا أن ، في حیازتھ المال من حیازة صاحبة وبدون رضائھ وإدخالھ
ولا بد . ًتتجھ إرادة الجاني إلى ارتكاب ھذا الفعل مبتغیا تحقق النتیجة الجرمیة

ًأیضا من توافر القصد الجرمي الخاص والمتمثل في نیة تملك الجاني للمال 
.المملوك للغیر والظھور علیھ بمظھر المالك

.٤٨٢ص ، المرجع السابق ، احمد طه  تمام . د١
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


:تمھید -١٥
ًرأینا سابقا عند استعراضنا لموقف كلا المشرعین المصري والأردني الطبیعة 
القانونیة للأموال المعنویة في حال ما إذا تم الاعتداء من قبل الغیر، أو 

، بالأحرى الجناة  على البیانات والمعلومات المخزنة على الحاسب الآلي  
تعالج ما نحن ومدى قصور ھذه التشریعات عن توفیر نصوص قانونیة 

أو حتى عدم انطباق النصوص التقلیدیة على حمایة المال المعلوماتي ، بصدده
فھل ھذا الأمر درج علیھ التشریع المقارن أم أن لھ كلمة أخرى تختلف عن ، 

ًونعود لذات السؤال الذي طرحناه سابقا ھل ھناك حمایة جنائیة ، سابقیھ  ً
یة الى جانب الأموال المادیة أم أن یكفلھا التشریع المقارن للأموال المعنو

ان الإجابة على ، الأمر یقتصر فقط على حمایة الأموال المادیة دون المعنویة 
ھذا التساؤل تقتصي منا أن نتعرض لموقف التشریع المقارن بحیث نقتصر 

-:فقط على التشریع  الأمریكي والفرنسي وذلك على النحو الآتي




حذو القانون الفیدرالي الخاص بحمایة أنظمة ١حذت بعض الولایات الفیدرالیة
حیث أصدرت عدة قوانین تعرف ،٢(CSPA)،١٩٧٧الكمبیوتر منذ عام 

"كل شيء یمثل قیمة" المال بأنھ 
كذلك ولا شك بان مفھوم المال على ھذا النحو یشمل الأموال المعلوماتیة  ،و

فھي تخضع للتجریم في ظل ، ًالبیانات والمعلومات المنطقیة بمعالجتھا آلیا 
وعلى ھذا الأساس تعتبر المعلومات والمعطیات المتواجدة ، القانون الفیدرالي 

إذ لا یوجد ، في ذاكرة الحاسب الآلي بمثابة جزء من الذمة المالیة للشخص 

، میتشغان، الینوى، جورجیا، فلوریدا، دیلادار، رنیاكالیفو، أریزونا " ومن هذه الولایات ١
christen sagarlat:راجع في هذ الشأن" رود ایسلند، نبو مكسیكو، مونتانا، میسوري

and David j.byre,the electronic papertrail evidentiary,journal
of science and technology lqz.٢٢ September ٢٠٠٩.p٤٢٦.

Act. computer system protectionي اختصار لكلمة وه٢
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عام وبین الاعتداء على تفرقة في الاعتداء على الذمة المالیة بشكل
.١المعلومات أو المعطیات أو البیانات

ًوترتیبا على ما سبق فقد جاء القضاء الفیدرالي مؤكدا على تجریم سرقة  ً
البیانات والمعلومات حیث طبقت المحكمة الفیدرالیة العلیا القوانین الخاصة 

ا إذ قام ھذ" .جیدار"بسرقة المعلومات في قضیة ضد موظف عام یسمى 
الأخیر بالاستیلاء على معلومات من عدة بیانات خاصة بالحاسب الآلي بغرض 

ًفاعتبرت المحكمة ھذا الفعل كافیا لإدانتھ بالسرقة ، بیعھا وتسنى لھ ذلك 
.٢.من قانون العقوبات الأمریكي" ٦٤١"ًاستنادا إلى نص المادة 

ت السریة ًوحرصا من المشرع الأمریكي على توفیر حمایة جنائیة للمعلوما
فقد اصدر المشرع في عام ، والتجاریة الخاصة في حال الاعتداء علیھا بالسرقة 

Economic)قانون الولایات المتحدة للتجسس الاقتصادي ١٩٩٦
espionage)و الذي یحظر اختراق النظام في حال البحث عن أدلة

رى لیؤكد ثم عاد المشرع الأمریكي مرة أخ٣.معلومات أو بیانات مملوكة للغیر
تجریم سرقة المال المعلوماتي في حال الاعتداء علیھ من قبل الغیر، بوضع قانون 

قانون السرقة الإلكترونیة   ١٩٩٧خاص لذلك حیث اصدر في عام        
Electronic Theft act) ( وبموجب ھذا القانون یكون المشرع قد أضفى

قع الاعتداء علیھا بالسرقة حمایة جنائیة كافیة على البرامج والمعلومات إذا و
.٤ًمحذرا في الوقت ذاتھ من تداول البرامج غیر المشروعة 

كما وأضفى المشرع حمایة قانونیة في حالة الولوج غیر المشروع إلى نظام 
فقد أصدر قانون ، معلوماتي بھدف الحصول على تسجیلات مالیة أو تكوین أموال 

.٧١ص ، المرجع السابق ، محمد سامي الشوا . د١
الإثباتأدلة ، الجزء الثاني، الجنائي الإثباتمحاضرات في ، نصر الدین مبروك.د٢

.١٩٣ص .٢٠١٠، دار هومة ، الطبعة الرابعة ، )الاعتراف والمحررات(، الجنائي
٣ Wasik (matin),computer crime and other crimes gains
Information technology in the United Kingdom –
rev,De,Dr,Pena،l٢٠٠٤,p,٦٤.
٤ Draft of a law on the Framework Condition for Electronic
Signaturess and to Amend Other Regulations.(In the
Version decided by the Cabinet.on١٦August٢٠٠٥.p.٢٨٨.



-٢١٧١-

أضف إلى ذلك إلى أن القوانین ھناك ، (CFAA)الغش وإساءة  استعمال الكمبیوتر
.١تحظر نقل الممتلكات  المسروقة عبر الولایات تحت تشریع احتیال الھاتف

وفي الوقت الذي توفر فیھ القوانین الفیدرالیة الحمایة الجنائیة للمعلومات إلا أن 
ذلك لا یمكن أن یؤدي إلى استبعاد التشریعات الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة من 

فھذه ، تطبیق علیھا في حالة ما إذا كان الاعتداء یقع على حق فكري أو ذھني ال
.الحقوق تنشأ منذ اللحظة التي تأسر فیھا في وسط مادي

فإذا قام شخص بإرسال صورة أو بالأحرى نسخة من ،ًوتأسیسا على ما سبق بیانھ 
ائزه أو كتاب إلكتروني إلى برید إلكتروني خاص بشخص آخر دون إذن مالكھ أو ح

ذلك أن المادة ،ًناشره فلا مناص من اعتباره منتھكا لقوانین حمایة الملكیة الفكریة 
)من قانون حقوق الطبع العام" ٥٠٦"  Copy rights)

تعاقب كل شخص ینتھك وبقصد حق الملكیة من اجل الحصول على منفعة ١٩٧٦
.٢مالیة خاصة أو منفعة تجاریة

فقد رفضت المحكمة العلیا (wire fraud)سلاك وفیما یتعلق بتشریع احتیال الأ
وقد ، وأھمھا حقوق الملكیة الفكریة ،في أمریكا تطبیقھ على الأموال غیر المادیة 

ًجاء حكم ھذه المحكمة بناء على قرار تبنتھ بفسخ حكم وذلك نتیجة نقل أموال 
ت إذ أدان فیھ وعلى نحو مخالف للقانون بیع تسجیلا، مسروقة عبر الولایات 

Bulletin Board)على أنظمة لوحة إعلانات(Elvis)خاصة بالمطرب
system "BBS"( ،ن حقوق التألیف أوقد استندت المحكمة في حكمھا  على

الموسیقیة تجرم كافة التسجیلات الصوتیة، إذا تم بیعھا أو نقلھا أو نسخھا على 
ھا فعل التبدیل أو ًفلا یمكن اعتبارھا أمولا بحیث یقع علی، نحو مخالف للقانون 

ًالسرقة أو أن یتم الاستیلاء علیھا بطرق الاحتیال وفقا للمعنى الذي أورده المشرع 
.٣)Property act(في قانون سرقة الأموال 

١ PASKIN(Xan)/SCHALDACH-PAVIA(Jeannie, computer
crimes,American Criminal Law Review,١٩٩٦,Vol,٣٣.p٢٠١.

، عبدالقادر المومني ،الجرائم المعلوماتیة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان .د. ٢
، نشورات دار الحلبي م، جرائم الكمبیوتر، وآخرونفتوح الشاذلي . ود.١٥٢ص ، ٢٠٠٨
موسوعة جرائم ، بكرأبومحمد سلامة . ود.٨٩ص ، ٢٠٠٧، الطبعة الثانیة ، بیروت

.٥٩ص ، ٢٠٠٦، الإسكندریة، منشأة المعارف، المعلومات
٣ Gordon huges,Essayes on computer crime-
london;longmanprofessional,١٩٩٥.
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بصرف النظر عن قیمة الأموال محلا لحمایة ١والمشرع یحمي المعلومة لذاتھا
كمة ولایة تكساس بجرم ًوتأكیدا لذلك فقد قضت مح.ً،سواء كانت كبیرة ام ضئیلة 

Texas instrument)السرقة على احد العاملین السابقین بشركة 
automatic computer corp) حیث قام ھذا العامل بدون رضا وعلم

وقد ، الشركة بالاستیلاء على برامج كمبیوتر وبیعھا إلى إحدى الشركات المنافسة 
إذ أن قانون ولایة ،دعيانھ ینبغي رفض حجة الم" جاء في حیثیات الحكم 

وھذا ما ، ًتكساس یعاقب بالسرقة على الأشیاء المملوكة إذا بلغت خمسون دولارا 
ذلك لان القیمة ، لم یتحقق في الشرائط التي سجلت علیھا برامج الكمبیوتر 

الحقیقیة لھذه البضائع المسروقة لا تتمثل في ھذه الشرائط ،وإنما بما تحویھ ھذه 
وذھبت المحكمة السابقة بالقول إلى أن الاستیلاء ، لومات وبیانات الشرائط من مع

ًعلى برامج الكمبیوتر كمعلومات تعتبر في حد ذاتھا استیلاء على حق من حقوق 
.٢الملكیة

أن قیمة المعلومات ھو السبب الذي من أجلھ أدانت ٣ھذا وقد أكد القضاء الأمریكي
لاستیلاء على وثائق تحوي معلومات بھ بعض الأشخاص بجرم السرقة، لقیامھم با

الأمر الذي یؤدي إلى حرمان ، وأسرار تجاریة ،وبیعھا لبعض الشركات المنافسة 
.الشركة المجني علیھا من المیزة التنافسیة في مجال المعارف الفنیة 

وبمفھوم المخالفة فان الأوراق المكتوبة أو المسجل علیھا ھذه المعلومات لیست 
وقد أكد القضاء .٤ن أجلھ تتم إدانة مرتكبیھا بجریمة السرقة ھي السب الذي م

ًأیضا انھ لا عبرة بالأداة أو الوسیلة التي تؤدي إلى انتقال المعلومات فسواء تم  ً
ًتصویرھا أو نسخھا أو نقلھا بأي وسیلة ،أو كانت على مستندات أصلیة وسواء 

ًكان الكیان المادي ملكا للمجني علیھ ،أو ملكا للجان ي فجمیعھا تؤدي إلى قیام ً

والقانونیة لتكنولوجیا المعلومات وبرامج الحاسب الحمایة الدولیة:محمود عبده الدلالعة. د١
الدار، كلیة الحقوق:رسالة لنیل الدكتورة، 
.٢٠٥ص ، ٢٠٠٢، المغرب ، البیضاء.
، دار النهضة العربیة، جرائم الإنترنت الطبعة الاولى ، السید عتیق . لدى دإلیهمشار ٢

.١٠٥ص ، ٢٠٠٠، القاهرة
٣ christen sagarlat and David j.byre,the electronic paper trail
evidentiary,journal of science and technology lqz.٢٢
September ٢٠٠٦.p.٢١٩..

) ًمعلقا علیها ( اتفاقیة بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة ، هلالي عبد اللاه احمد. د٤
.١١٢ص ، ٢٠٠٧، دار النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 
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وقد أكدت المحكمة على انھ وبالرغم من ملكیة العامل للأوراق ، جریمة السرقة 
ًالتي تم نقلھا إلى الشركة المنافسة إلا أن المقصود بالملكیة وفقا لمعنى القانون ھو 
ملكیة المعلومات ذاتھا ولیس ملكیة المستند المثبت علیھ ھذه المعلومات، فالسند 

.١دي یعتبر مجرد أداة لنقل المعرفة الفنیة الما




جاءت المادة ، ١٩٩٤ًوفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر عام 
اختلاس الشيء " من ھذا القانون تبین لنا مفھوم السرقة بأنھا ) ٣١١/١(

على أن اختلاس " ٢"قضت المادة ذاتھا في الفقرة كما". المملوك الغیر 
.الطاقة بقصد الإضرار بالغیر یعد سرقة

وعلیھ یتطلب المشرع الفرنسي لقیام جریمة السرقة أن تتوافر بشأنھا ثلاثة 
:وھذا ما نتناولھ على النحو الآتي . أركان

-:موضوع السرقة-ً:أولا
یختلف عنھ في التشریعات أن موضوع السرقة لدى المشرع الفرنسي لا 

ًالمقارنة ،فھو یتمثل في الشيء الذي یكون محلا للاعتداء ،وتتعلق بھ الحقوق 
في الوقت الذي یجب أن یكون فیھ ، والمصالح التي یوفر القانون حمایة لھا 

ًھذا الشيء ذو طبیعة مادیة ومملوكا للغیر  ً.
.ان یكون موضع السرقة شيء-ً:ثانیا

نشیر إلى أن كلمة شيء الواردة في القانون الفرنسي یقابلھا ًبدایة لا بد أن
وعلیھ یذھب البعض من . في القانونین المصري والأردني" مادیة"كلمة 
والتي جاء النص علیھا في المادة " شيء"بالقول إلى أن كلمة ٢الفقھ
من القانون الفرنسي الجدید تتفق من حیث الوصف مع كلمة ٣١١/١

إلى الأشیاء " الشيء"ن ھذا الاتفاق یقلل من مضمون كلمة ،وان كا" مادیة"
ویضیف ھذا الرأي  إلى انھ وان ، المادیة المحسوسة أو بالأحرى الملموسة 

ًكان ھناك ثمة تحكم في إعطاء لفظ الشيء مفھوما أضیق من مفھومھ 

، ٢٠٠٠، القاهرة، دار النهضة العربیة، الأولىالطبعة ، جرائم الإنترنت، السید عتیق . د١
. ١٠٥ص 

٢ Gassin (R) la protection pénaled’une nouvelle universalité
de fait en doitfrancais:le systém  de traitementautomatisé
des données ,Dalloz١٩٨٩,٤éme chaier.p.٢٥٦.
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إذ أن ھناك  تحكم ، الحقیقي إلا انھ یجب أن لا یفسر بمنأى عن فعل الاختلاس 
ًا في إعطاء مفھوم الاختلاس معنا أو مضمونا أوسع من الدلالة الطبیعیة أیض ً ً

. ١للفظھا
ًوترتیبا على ما سبق ووفقا للقواعد العامة لا تدخل المعنویة تحت نصوص  ً

ذلك انھ لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ، مواد السرقة بمفھومھا التقلیدي 
وعلى النقیض من ذلك فإذا ، ًنتصور وجود سرقة لأشیاء معنویة استقلالا

كان بالإمكان تحییز ھذه الأشیاء داخل إطار معین مع إمكانیة الاستئثار بھ 
بحیث یمكن على ضوئھ تبدیل الحیازة من والى فانھ لا مناص من القول 

ذلك أن السرقة تقع ھنا على الإطار بما فیھ من ، بوقوع جرم السرقة 
، تیلاء على ھذه المعلومات أو البیانات معلومات، وان كان الجاني یقصد الاس

أما فیما یتعلق بالمعلومات والبیانات التي تظھر على شاشة الحاسب الآلي 
ً،فإذا ما تم الاعتداء علیھا استقلالا بحیث قام الجاني بنقلھا أو نسخھا فان ھذا 
ًالفعل لا یشكل سرقة، نظرا لانتفاء صفة الكیان المادي علیھا والذي یقوم بھ 

. ٢رم السرقة ج
في ٤ًوشایعھا بعضا  من الفقھ٣ھذا وقد ذھبت  محكمة النقض الفرنسیة

إلى إدانة عمال المنشئة بجریمة السرقة إذ "بوركان "القضیة المعروفة باسم 
ًاستنادا إلى أن ، استولوا على دیسكات المنشئة بما تحتویھ من معلومات 

١ Merle (R) traite de droit tome procedure penale٤ édition
Cujas ٢٠٠٦ p.٧٥٧..

دراسة تحلیلیة للسرقة والاختلاس بواسطة استخدام الحاسب ، محمد راشد البیرقدار . د٢
بعنوان ، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي ، الآلي 

، القاهرة ، أكتوبر ٢٨-٢٥في الفترة م ، في مجال تكنولوجیا المعلومات الجرائم الواقعة  
.٣٧٢ص ، ١٩٩٣

٣ Crim,٢٢ février٢٠٠٥.,BC. N˚٨٣,p.٢١١.
٤ Gassin (R) la protection pénaled’une nouvelle universalité
de fait en doitfrançais:le systém  de traitementautomatisé
des données .op.cit.p٢٤٥.
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ًلبرامج المعلومات كیانا مادیا ملموسا یت ً مثل في شخصیات إلكترونیھ أو ً
.١إشارات إلكترونیة مغناطیسیة أو ممغنطة 

فمن المسلم بھ أن الطبیعة المادیة للمعلومات والبیانات المخزنة والمتبادلة 
إلا أن ،عبر شبكة الإنترنت  لا یمكن تصورھا بمعنى لا یمكن انتزاع حیازتھا 

بالأحرى السندات المثبتة السندات التي تكون وسیلة لھا لنقلھا او نسخھا أو
ًلان لھا كیانا مادیا ، ًبھا جمیعھا تصلح بان تكون محلا لجریمة السرقة  ً

.ًملموسا یتمثل في الشریط الممغنط أو الملف
ففي قضیة أدین أحد العمال بجرم ، وقد سارت بعض أحكام القضاء على ذلك 

وفي موضوع ، لأنھ قام بتصویر مستندات سریة دون رضاء مالكھا ، السرقة 
ویعزز ، آخر فقد أدین شخص بذات الحكم بشأن اختلاس محتوى المعلومة 

البعض ھذا الحكم بالقول إلى أن سرقة المعلومات تختفي خلف سرقة 
٢.المستندات والأوراق وان سرقة الأخیرة دلیل على سرقة الثانیة 

لومات أما فیما یتعلق بالإشعاعات الصادرة من جھاز الحاسب الآلي والمع
فقد أثیر التساؤل بشأنھا حول ما إذا كانت تدخل في نطاق ،المخزنة علیھ

.من القانون الفرنسي الجدید٣١١/١الوارد ذكرھا في المادة " الشيء"معنى 
ونتیجة للاختلاف الذي ثار في ھذا الشأن فقد ساد الاتجاه الذي ینادي بالأخذ 

بعین الاعتبار الأشیاء المعنویة ًآخذا. بمبدأ التفسیر الواسع لاختلاس الشيء 
وعلى حد ھذا القول فان الكثیر من أحكام ، غیر الملموسة  بالمعنى التقلیدي 

حیث أن بعض القوى المحرزة مثل الكھرباء ، المحاكم الفرنسیة قد أكدت ذلك
ًوعلیھ فأنھا تصلح بأن تكون موضوعا لجریمة السرقة وفقا ، ھي أشیاء  ً

.٣من قانون العقوبات الفرنسي الجدید٣١١/١لأحكام المادة 
قد أید ھذا القول ذلك أن المعلومات أو ٤وھناك البعض من الفقھ المصري

وھي في ھذا الأمر تشبھ التیار ، البیانات تأخذ شكل نبضات إلكترونیة 

، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، الإنترنتجرائم ، السید عتیق . د١
. .١٠٢ص ، ٢٠٠٠

٢ André Holleaux, , « la loi de ٦ Janvier ١٩٧٨
surl’informatique et liberté» rev,Adm.٢٠٠٠. . N°١٨١,p.٤٠-٣١
e. N°١٨٢,p.١٦٥-١٦٠..

الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في مجال الحاسب الآلي و ، م دیب محمود عبد الرحی. د٣
محمد / والمحامي. ١٥٨ص ،٢٠٠٥، القاهرة ، دار الجامعة الجدید للنشر ، الإنترنت

.١٤٢ص ، المرجع السابق ، أمین الشوابكة
.٨٩ص ، المرجع السابق ، سید عتیق . د٤
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ًوبناء على ذلك فان ، الكھربائي وھذا الأخیر یعتبر من قبیل الأشیاء المادیة 
ًفي الكمبیوتر تشغل حیزا مادیا بحیث یمكن قیاسھ بمقیاس البرامج الموجودة  ً

).البایت ، والكیلوبایت ، المیجابایت ( معین 
ًأن یكون موضوع السرقة شیئا مادیا-ً:ثالثا ً:

ساد الخلاف بین الفقھاء ، واحتدم النقاش بینھم حول ما اذا كانت البیانات أو 
شھم یكمن حول ما إذا كانت تلك ًالمعلومات تعد أمولا أم لا؟ وكان محور نقا

البیانات أو المعلومات تصطبغ بالصبغة المادیة، أم أنھا تتجرد من ھذه 
.وأسفر النقاش حول ھذه المسألة في وجود ثلاثة اتجاھات. الصفة

بالقول إلى أن المعلومات أو البیانات لیس لھا أي صفة ١ذھب الاتجاه الأول
إلا فقط في الأشیاء المحسوسة أو اذ أن ھذه الصفة لا تكون ، مادیة 

یترتب على ذلك انعدام الكیان المادي للمعلومات وبالتالي أن ، الملموسة 
الأمر الذي یؤدي إلى استبعادھا من طائفة الأموال، ًتكون محلا لحق مالي 

بین المعلومات والبیانات التي تمت معالجتھا ٢ویفرق البعض الأخر 
ى باعتبار أن عنصرھا الأساسي ھو الدلالة لا فیرون أن الأول. ًإلكترونیا

. الدعامة التي تجسدھا، لھا طبیعة غیر مادیة، ولا سبیل من ثم إلى اختلاسھا
ًأما البیانات التي تمت معالجتھا إلكترونیا، فتتحدد في كیان مادي یتمثل في 
نبضات أو إشارات ممغنطة، یمكن تخزینھا على وسائط معینة ونقلھا 

فھي . وإعادة إنتاجھا، فضلا عن إمكانیة تقدیرھا كمیا وقیاسھاواستغلالھا 
إذن لیست شیئا معنویا كالحقوق والآراء والأفكار بل شیئا لھ في العالم 

وفقا لھذا الرأي فأن المعلومات إذا لم تعالج . الخارجي المحسوس وجود مادي
الجنائیة، ألیا عن طریق الحاسب لا تعتبر من قبیل الأموال الخاضعة للحمایة 

باعتبار أن ھذه المعالجة تتم في صورة نبضات إلكترونیة ،مما یمكن القول 
معھ بأنھ لعملیة المعالجة تلك تتحول من أموال معنویة إلى أموال مادیة، الأمر 
الذي یخضعھا للنصوص التقلیدیة لجرائم الأموال ،ویأخذ نفس حكمھا البیانات 

ذاكرتھ ، وبالتالي تأخذ برامج المخزنة سواء في برامج الحاسب أو في

١ H.CROZE:obcevation sous ocass,crim,٢٩ avril٢٠٠٩,No
١٣.veze la Fraude informatiqye
Aspects.juridiques,J.C.P.٢٠٠٩.٢٥.p٣٢٤.
٢ Meunier (C.): La loi du ٢٨ Nov. ٢٠٠٠ relative a la criminalité
informatique. Rev. Dr. Pen. Crime. ٢٠٠٢, p. ٦٦٥. Podovo(Y.) :
unapercu de la lutte contre la cybercriminalité en France.
R.S.C. ٢٠٠٢,. P٢٥٤.
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وبیانات الحاسب وحكم الأموال علیھ وبالتالي تتمتع بالحمایة الجنائیة المقررة 
.لھا 

إلى أن المعلومات أو البیانات ینطبق ١في حین ذھب الاتجاه الأخیر من الفقھ
ًعلیھا الوصف المادي للشيء، استنادا إلى عدم جواز الخلط بین طبیعة 

وبین طبیعة حق صاحب الشيء، وعلیھ تعتبر المعلومات ذات الشيء ذاتھ
ًطبیعة مادیة حتى لو كانت طبیعة حق صاحب الشيء على الشيء ذھنیة أو 

فلیس من الواجب أو بالأحرى من الضروري بان تكون طبیعة ھذا ، معنویة  
.٢الشيء في حد ذاتھ معنویة

ى المعلومات بانطباق وصف السرقة عل٣واستند البعض من المؤیدین
:والبیانات المختزنة في الحاسب الآلي والمتبادلة بینھا إلى الحجج التالیة

قضت محكمة النقض الفرنسیة بإدانة شخص بجریمة إخفاء المعلومات، -أ
ذلك أنھ تلقى من أحد العمال بیانات أو بالأحرى معلومات عن سر 

شخص بتھمة كما قضت ذات المحكمة بإدانة، التصنیع مع علمھ بالوقائع 
ًالإخفاء ،لأنھ قدم للمحكمة صورة منسوخة قام بإعدادھا بنفسھ من مستند 

.مسروق وبمعرفة شخص مجھول الھویة 
إن الاستیلاء على البیانات والمعلومات المخزنة على الحاسب الآلي یتحقق -ب

وبالتالي من الممكن أن تنتقل ھذه المعلومات . بواسطة المشاھدة أو السمع
ذلك أن ، أو من ذمة مالیة إلى ذمة مالیة أخرى ، ى آخر من عقل إل

المعلومات والبیانات محل الاختلاس من الممكن تحریزھا أو بالأحرى 
، تحییزھا داخل إطار معین الأمر الذي یؤدي إلى إمكانیة الاستئثار بھا 

وھذا لا یتحقق إلا بواسطة نقل أو تدوین أو تسجیل ھذه المعلومات على 
.دعامة وبالتالي حرمان مالكھا أو حائزھا من الانتفاع بھااسطوانة أو

ًاستنادا إلى مبدأ القیاس فأن المعلومات والبیانات قابلة للتحدید مثلھا مثل -ت
. الطاقة الكھربائیة

١ MERIL Roger et vitu Ander, Traite de droit criminal ,droit
penal special , par vituandre, cujas , ٢٠٠١,n٢٢١٣,p ١٨٠١ .
PRADEL (Jean) et FEUILARD(christian),les infractions
commises au moyen de I̕ordinateur,R.D.P.C.٢٠٠٧,N˚٣,p.٣١٥
٢.André Holleaux.op.cit.p١٦٧.LINANT DE BELLEFONS
(XAV.) et HOLLANDE (AL..op.cit.٢٨٩.
٣ PRADEL (Jean) et FEUILARD(christian),op.cit.٣١٦.
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من قانون | ٣٧٩"التي ورد ذكرھا في المادة " الشيء"فیما یتعلق بكلمة -ث
من قانون العقوبات " ٣١١"العقوبات الفرنسي القدیم وتقابلھا المادة

فقد جاءت ھذه الكلمة لتشمل الأشیاء المادیة وغیر ،الفرنسي الجدید 
حیث یمكن حیازة الأشیاء غیر المادیة مثل حق الانتفاع ، ًالمادیة معا 

والدین والارتفاق وغیرھا فمثل ذلك یؤدي إلى حیازة المعلومات وبالتالي 
١.سلبھا

یام جریمة السرقة بمفھومھا التقلیدي على فإننا نستبعد قوجھة نظرنا ومن 
البیانات والمعلومات المخزنة بذاكرة الحاسب الآلي، إلا إذا كان بالإمكان 
تحییزھا في وعاء مادي والاستئثار بھا على نحو یؤدي إلى حرمان 

.صاحبھا من الانتفاع بھا 
ً.ان یكون موضوع السرقة منقولا-ً:رابعا

التي تطلبھا المشرع الفرنسي لقیام جریمة السرقة من الاعتبارات الأساسیة 
.      ًمنقولا"أن یكون محل الشيء الذي یقع علیھ فعل الاختلاس 

وفیما یتعلق بالأموال المعلوماتیة المادیة فلا شك من اعتبارھا من 
ًالمنقولات، وبالتالي تصلح بأن تكون محلا لجریمة السرقة  ،بحیث یتم 

وبالتالي فان الاعتداء على البیانات ، ل حیازتھا الاستیلاء علیھا وتبدی
والمعلومات المنسوخة على الدعامات والاسطوانات والأشرطة الممغنطة 

ًشیئا " ًمن شأنھ أن یشكل اعتداء على المعلومات ، والتي تعتبر في ھذا 
لان ھدف الجاني لیس الدعامة في حد ذاتھا بل یكمن ھدفھ في " ًمنقولا

.والتي لا یمكن فصلھا عن الدعامةالمعلومات ذاتھا
ًوترتیبا على ما سبق فأن المعلومة ھي شيء منقول، وذلك استنادا إلى  ً

وعرفت .١٩٨٢یولیو ٢٩والصادر بتاریخ ٨٢/٦٥٢القانون رقم 
ًأصوات وصور ووثائق ومعطیات أو رسائل أیا كانت ( المعلومات على أنھا 

.٢رتبط بشكل الرسالة التي تنقلھا مع العلم بأن ھذه المعلومات ت) طبیعتھا 
ًوتأكیدا لما سبق بیانھ فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن انفصال 
ًالشيء عن أصلھ بعدما كان ملتصقا بھ فانھ یعتبر في عداد المنقول، مما 

یجعلھ یكتسب صفة المنقول، ویصلح لوقوع

١ MERIL Roger et vitu Ander.op.cit.p٣٢٦.
٢ BOUTI: les enjeux du commerce électronique pour les
commerçants:cybers PME-PMI artisans on li BOUTI : les
enjeux du commerce électronique pour lescommerçants :
cybers PME-PMI artisans on line, REMALD, sirieétudes,
n°٥٠, Mai-juin ٢٠٠٣.p٣٠١.
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.٢وان الخطاب مما یجوز سرقتھ . ١السرقة علیھ
والنقاش حول طبیعة الإشعاعات الصادرة عن الجھاز أو وقد ثار الجدل

المعلومات المختزنة والمتبادلة عبر الإنترنت ، فیما إذا كانت تعتبر من 
من قانون العقوبات الفرنسي الجدید؟ ) ٣١١(ًالمنقولات وفقا لأحكام المادة 

وھل من الجائز تطبیق الأحكام الخاصة بسرقة التیار الكھربائي على ھذه .
.لإشعاعات الصادرة من الجھاز؟ا

ً.تكییف الالتقاط الھوائي للبیانات المعالجة أو المنقولة إلكترونیا-١٦
من المعلوم أن الطاقة والقوى الطبیعیة أو الصناعیة تعد من الأموال المنقولة 

إلا انھ لا یمكننا أن نطبق أحكام سرقة الطاقة .وتصلح لأن تكون محلا للسرقة 
موجات والنبضات المنبعثة من الحاسب الآلي أثناء على الإشعاعات وال

.تشغیلھ، رغم أنھا كھربائیا قابلة للقیاس والتقدیر الكمي وذات قیمة
رامج  ة الب سابقة، لأن طبیع ي الحالات ال سرقة ف وع ال دم وق ولھذا  نخلص لع
ي  ھ ف سلم ب دقیق الم اه ال تلاس بمعن ذ أو الاخ ق الأخ أبى تحقی ات ت والمعلوم

ة ،والذي یعني الاستیلاء على الحیازة الكاملة للشيء بدون رضا جریمة السرق
مالكھ ،أو حائزه السابق ،لأنھ إذا تصورنا وقوع الاختلاس من خلال النسخ أو 
ي نفس  ا تظل ف ات الأصلیة ذاتھ ذه المعلوم أن ھ ات، ف التصویر على المعلوم

ھ الوقت كما كانت من قبل تحت سیطرة صاحبھا الأصلي ولا تخرج من حی ازت
رقة  رم س ا لا یج ا قلن ي كم صري والأردن ات الم انون العقوب ان ق ا ك ، ولم
ن  دخل صریح م ون إلا بت د لا یك أن المخرج الوحی ة ، ف الاستعمال بصفة عام
ة أو سرقة  ت الآل ات وسرقة وق ادي الجدل حول سرقة المعلوم المشرع، لتف

.استعمال الأصل  وتحقق  حمایة مباشرة للبرامج والمعلومات
ات ا-١٧ ى المعلوم ر المشروع عل ار لحصول غی ى التی اس عل دى القی وم

.الكھربائي
أن العلاقة بین الحصول غیر المشروع على المعلومات المبرمجة آلیا من 
ناحیة، ومن ناحیة أخرى سرقة الكھرباء یمكن تصورھا في حالتین، 

: نعرضھما في الفقرتین التالیتین
شروع على المعلومات على سرقة قیاس الحصول غیر الم: الفقرة الأولى

الكھرباء
قد تتعرض الكھرباء للاختلاس، كونھا تدخل في عداد الأشیاء المادیة التي 
یمكن أن تقبل التملك والحیازة، وھو ما سار علیھ الفقھ والقضاء في 

.التشریعات المختلفة

١ CRIM I erjuin ١٩٩٩ ,Bull crim no.١٦٩.
٢ CRIM ١٨ juin ١٩٧٥ Rev,Sc Crim ١٩٧٦,١٤٢obc Bou ZAT
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الكھرباء بطبیعتھا قابلة للقیاس حیث یمكن تحدیدھا من حیث الكم، وذلك 
حدید مصدرھا والمسافة التي تقطعھا ومكان وصولھا بطریقة علمیة، وبناء بت

علیھ، فإنھ لا یمكن قیاس المعلومات على الكھرباء في ھذا الصدد، فصحیح 
أنھ یمكن تحدید المعلومة من حیث الكم، إلا أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال 

یما یتعلق بالكھرباء، أن ینجم عن ھذا التحدید قیاس دقیق لھا كما ھو الحال ف
كما أن المعلومة الواحدة یمكن أن یتم تسجیلھا على أكثر وسیط مادي 
مختلف، بحیث یوجد عدد لا حصر لھ من المعلومة الواحدة، وھو ما یختلف 

.تمام الاختلاف فیما یتعلق بالكھرباء
تطبیق النصوص الخاصة بسرقة الكھرباء على الحصول غیر : الفقره الثانیة

وع على المعلومةالمشر
إلى إمكانیة تطبیق النصوص الخاصة بسرقة الكھرباء في ١ذھب بعض الفقھ

الحقیقة أن ھذا . حالة حصول غیر المشروع على المعلومات المبرمجة آلیا
ورأینا لسبب واحد ووجیھ یكمن في وجود . ٢الاتجاه منتقد حسب بعض الفقھ

رقة الكھرباء في ھذه عقبة رئیسیة تحول دون تطبیق النصوص الخاصة بس
الحالة، وتتمثل في أن الركن المعنوي لجریمة سرقة الكھرباء یتخذ صورة 
القصد الجنائي، وذلك بأن یعلم المتھم أن الكھرباء التي یقوم باستخدامھا ھي 
في ملكیة غیره وحیازتھ، وأن ذلك یتم بغیر رضاء المجني علیھ، وأن تتجھ 

قیق نتیجتھ الإجرامیة، وھو ما لا یتحقق في إرادتھ إلى ارتكاب ھذا الفعل وتح
حالة الحصول غیر المشروع على المعلومات، كون إرادة الفاعل اتجھت إلى 
سرقة المعلومات ولیس سرقة التیار الكھربائي، وھو ما یحول دون توافر 
القصد الجنائي وبالتالي عدم تحقق الركن المعنوي للجریمة، وھو ما سار 

.كي في مناسبات عدةعلیھ القضاء البلجی
أضف إلى ذلك إلى أن سرقة المنقول لا تتحقق إلا بتبدیل الحیازة، ولا یتحقق 

إذ تنتقل المعلومة إلى الغیر مع بقائھا في ، ھذا الشرط بالنسبة للمعلومات
فضلا عما یثیره ، حوزة مالكھا الشرعي دون أن یحرم منھا بشكل نھائي

١ Olile Boizard, veilleou Intelligence
économiqueFautilchoisir , Euromed Marseille, école
deManagement ,٢٠٠٦, p. ٠٣
٢ BENSOUSSAN(Alain),contribution theorique au droit de la
prevue dans le domaineinformatique. Aspects juridiques et
solutions techniques.
Expertises,Décembre.٢٠٠٢,N˚١٣٤,p.١٤٧.
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كما ١.ًعدة خاصة فیما یتعلق بالإثباتالاختلاس بشأن المعلومات من مشاكل 
إن فكرة قیاس الكھرباء على التقاط الإشعاعات الصادرة من الجھاز یتعارض 

بالإضافة . ًتماما مع مبدأ الشرعیة الجنائیة، والذي یحظر اللجوء إلى القیاس
.إلى أن الكھرباء منصوص على تجریمھا بصریح نص القانون

ة قانونیة ھامة، وھي أن التیار الكھربائي یعتبر لكن لا بد من التسلیم من حقیق
ًذو كیان مادي لأن لھ قوة وطاقة تخضع لسیطرة من یولدھا، بحیث یمكنھ 

ھذا ٢وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة، استعمالھا ،وبالتالي الانتفاع بھا
القول حیث قضت بأن المنقول ھو كل شيء ذو قیمة یمكن تملكھ وحیازتھ 

.ائص متوافرة في الكھرباء والمعلومات على حد سواءونقلھ وھذه خص
وإذا كانت محكمة النقض الفرنسیة قد اعترفت بتوافر صفة المنقول 
للمعلومات كما ھو الشأن بالنسبة للكھرباء، فأن ذلك لا یمنع من وجود 
ًنصوص جنائیة خاصة من شأنھا ان تجرم فعل الالتقاط، خاصة إذا كانت 

ت التي تم الاستیلاء علیھا قد تكون نادرة ،ومن شأنھا أن المعلومات أو البیانا
كما ھو الحال إذا ما تم الاعتداء على البرامج بسرقتھا ، ًتلحق ضررا للغیر 

.وعمل نسخ منھا وبیعھا بسعر اقل من سعر النسخة الأصلیة 
.ًان یكون موضوع السرقة مملوكا للغیر-ً:رابعا

بات الفرنسي لا یمكن أن یكتمل البنیان من قانون العقو٣١١ًوفقا للمادة 
. ًالقانوني لجریمة السرقة إلا إذا كان الشيء محل الاعتداء مملوكا للغیر

وبمفھوم المخالفة إذا كان المال الذي وقع علیھ الاعتداء وقت اختلاسھ 
.ًمملوكا للجاني فلا یمكن قیام السرقة

إلى أن ٣ذھب البعضوفیما یتعلق بموضوع البحث، فمن الوجھة المنطقیة ی
انتفاء صفة المال عن عناصر نظام المعالجة الآلیة للبیانات والمعلومات 

ذلك أن الرابطة ، ًتستتبع بداھة بان الحق الوارد علیھ لیس من حقوق الملكیة 
بین عناصر الجانب المعنوي اللامادي من ھذه النظم وبین صاحبھا تكمن في 

ًؤدي إلى انتفاء جریمة السرقة استنادا وھذا من شأنھ أن ی، أنھا حق ذھني 
ًوبھذا فان جریمة السرقة تنتفي تماما . إلى انتفاء الاعتداء على الملكیة 

لانتفاء عنصر ھام یكمن في الاعتداء على الملكیة بانتزاع الحیازة، إذ انھ غیر 
.متوفر والحالة ھذه

مفھوم الاختلاس في نطاق المعلوماتیة-١٨

١ MERIL Roger et vitu Ander op.cit.p٣٢٨.
٢ Crime.,٢٩ September ٢٠٠٥.,B.C.N˚٢٨٧,p.٧٨٠
٣ Féral-Schuhl Christian, Cyber droit (Le droit à l’épreuve de
l’internet), Edition Dolloz, ٢eme édition, ٢٠٠٠, P. ١١٤
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نقل الشيء ،او نزعھ من : لنظریة التقلیدیة بأنھًیعرف الاختلاس وفقا ل
١ویذھب البعض.المجني علیھ بغیر علمھ ورضاه، وإدخالھ إلى حیازة الجاني 

في توسعة منھ لمفھوم الاختلاس الى الربط بین فعل الاختلاس ومفھوم 
بحیث یعتبر الاستیلاء على ، الحیازة للشيء كما ھي في القانون المدني 

ً.ن علم ورضا صاحبھ اختلاساحیازة الشيء دو
ُوتطبیقا على موضوع البحث یثار التساؤل حول ما إذا كانت الجرائم الناشئة  ً
عن الاستخدام الغیر مشروع للمعلومات والبیانات، ممن لیس لھم الحق في 
الاطلاع علیھا، یدخل ضمن مفھوم الاختلاس ،وبالتالي یمكن القول بقیام 

جریمة السرقة أم لا ؟
جابة على ھذا التساؤل تقتضي منا بحكم اللزوم أن نتعرض للشروط أن الإ

-:الأساسیة الواجب توافرھا لقیام فعل الاختلاس وذلك على النحو الآتي
:تبدیل الحیازة-:الشرط الأول

إخراج الشيء من حیازة المجني علیھ وإدخالھ في حیازة "یعني تبدیل الحیازة 
".یازة وإنشاء حیازة جدیدة الجاني على نحو یؤدي إلى إنھاء ح

وفي نطاق البحث ھل من الممكن أن نتصور وقوع فعل الاختلاس في 
الاستیلاء الواقع على البیانات والمعلومات المخزنة والمتبادلة بین الحواسیب 

الآلیة ؟
إلى ٢الاتجاه الأولتكمن الإجابة على ذلك بظھور اتجاھان مختلفان حیث ذھب 

ًكون البیانات والمعلومات محلا لجریمة السرقة، انھ من المتصور أن ت
ذلك أن النشاط المادي الذي ، وبالتالي لا مناص من تجریم سرقة المعلومات

یأتیھ الجاني یتمثل بالاستیلاء على المعلومات بأي وسیلة فنیة دون علم 
ًوھذا الاستیلاء یمثل اختلاسا یؤدي إلى ، ورضا مالكھا أو حائزھا الشرعي 

ًوتأكیدا على ذلك فقد . یمة السرقة إذا توافرت باقي أركان الجریمة قیام جر
ًأدانت محكمة   عاملا بارتكابھ لجریمة السرقة حیث قام بإخراج أوراق سریة 

التي یعمل بھا، من اجل تصویرھا وبعد ذلك قام (Grenoble)من مؤسسة 

١ Pansier Frédéric-Jérôme, jez Emmanuel, Initiation à
l’Internet, Juridique, édition litec (٢édition), ١er. trimestre
٢٠٠٠, p. ٦٧
٢ DEVEZE (J.) : Atteintes aux Systèmes de
traitementautomatise de donnée, J.C.P., ١٩٩٧, No ٤٤.p٢٥٤
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أن ھناك كما ویرى جانب من أصحاب ھذا الاتجاه . ١.بإعادتھا إلى مكانھا
ًالعدید من الحالات لا یتحقق فیھا الاستیلاء الحقیقي وفقا للمعنى التقلیدي 
لجریمة السرقة، ومن ھذه الحالات نقل المعلومات على جھاز مملوك للجاني 

.أو قراءة معلومات على الشاشة أو إذاعة استعمال معلومات
ًكامھ مؤكدا ًوترتیبا على ما سبق فقد جاء القضاء الفرنسي في بعض من أح

على توافر ركن الاختلاس في الاستیلاء الواقع على البیانات والمعلومات 
.٢" شيء"ًاستنادا على تكییف المعلومة بأنھا 

ففي قضیة تتلخص وقائعھا بقیام مبرمج بنسخ معلومات كان قد احتفظ بھا 
، لنفسھ وذلك أثناء إحدى الزیارات لمؤسستھ الأولى بعد أن ترك عملھ بھا 

یث أدانت المحكمة ھذا الشخص باغتصابھ لھذه المعلومة  التي تتعلق ح
بمستخدمھ السابق دون أن تنتقل إلیھا حیازتھا بطریقة أو بأخرى فقررت لھ 

.٣عقوبة الحبس شھر مع إیقاف التنفیذ
فھو على النقیض من سابقھ، حیث یرى عدم قیام جریمة ٤الاتجاه الآخرأما 

في حال ما إذا تم الاستیلاء على البیانات السرقة بمفھومھا التقلیدي
وحجتھم في ذلك ھي أن المعلومات والبیانات تعتبر من الأشیاء .والمعلومات 

. غیر المادیة ،أو بالأحرى المعنویة ،والتي لا یمكن أن تكون قابلة للتملك 
،والتي یمكن " الحسیة"فالسرقة لا یمكن أن تقع إلا على الأشیاء المادیة 

أضف إلى ذلك إلى ، ن مكان إلى آخر ، بحیث یمكن تملكھا وحیازتھا نقلھا م

في القانون العربي –والإنترنتئم الكمبیوتر جرا–عبد الفتاح بیومي حجازي . د١
الحمایة ، أمال قارة .ود.١٢٤ص ، ٢٠٠٧القاهرة –النموذجي دار الكتب القانونیة 

ص ،٢٠٠٦، الجزائر ، جامعة بن عكنون ، الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري 
١٧٥.

٢ BERTRAND (Roger.), Le vol de temps -Machine peut-
ilêtrequalifié de vol ? E.S.I, ١٩٨٤, P.١٤
٣.DEVEZ (Jorang.), Les qualifications pénalesapplicables
aux Fraudesinformatiques, Acte du VIII Congrèsde l’AFDP,
Grenoble ٣٠-٢٨ Novembre ١٩٨٥, Economica, ١٩٨٦, pp.١٨٥-
٢١٣.
٤ Pansier Frédéric , Jérôme, Jez Emmanuel, Initiation
al’internetjuridique, Edition Litec, ٢eme Edition, ١e
Trimestre, ٢٠٠١.p١٥٩.
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أن قانون العقوبات الفرنسي الجدید لم یرد فیھ ما یفید تجریم سرقة 
.المعلومات بطریق الغش

. ًوترتیبا على ما قیل فقد ساندت أحكام القضاء ما ذھب إلیھ أنصار ھذا الاتجاه
یة في حكم لھا، بأن تقریب ذھبت محكمة النقض الفرنس١٩٩٣ففي عام 

الحصول على خدمات عن بعد بواسطة الإنترنت مشابھا لسرقة التیار 
الكھربائي ،ھو أمر غیر مناسب، ولا یمكن الاستناد إلیھ لتجریم الاستیلاء 

فھذه المعلومات عبارة عن نتاج ذھني أو بالأحرى إبداع ، على المعلومات 
.١ؤلففكري تخضع في حمایتھا لقوانین حق الم

إلا أن التساؤل قد أثیر بشأن التكییف القانوني في حال ما اذا تم الاستیلاء 
ًعلى بیانات ،أو معلومات مخزنة بالجھاز وإتلافھا بعد الحصول على نسخة  ً

.منھا، وحرمان المجني علیھ من النسخة الأخرى التي یملكھا
ء الجاني على في ھذا الشأن عدم اعتبار الواقعة سرقة، ذلك أن استیلاأرى

البیانات المخزنة من على ذاكرة الجھاز الآلي وإتلافھا لیس من شأنھ أن 
فلا تبدیل للحیازة ، یحقق فعل الاختلاس المكون للركن المادي لجریمة السرقة

بالرغم من حرمان ھذا ، ولا تكون المعلومات قد خرجت من حیازة صاحبھا ، 
لملكیة الفكریة وحقوق المؤلف وربما تخضع لحمایة حقوق ا، الأخیر منھا 

ومن الممكن أن نكون أمام جریمة ، ،إن توافرت الشروط اللازمة للمعلومات 
، لكن من المستبعد انطباق وصف السرقة والحالة ھذه  ، إفشاء الأسرار

أضف إلى ذلك إلى إمكانیة توافر جریمة إتلاف مال الغیر وھي جریمة مستقلة 
ًرع الفرنسي ،استنادا إلى نصوص القانون رقم في حد ذاتھا عاقب علیھا المش

، وقد أكد على ذلك قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر ١٩٨٨لسنة ١٩
وفي حال تعدد الجرائم بحیث تحقق فعل الاستیلاء على .١٩٩٤عام 

.وفعل الإتلاف فیتم توقیع العقوبة ذات الوصف الأشد،المعلومات 
.ني علیھعدم رضاء المج-:الشرط الثاني

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتحقق فعل الاختلاس الواقع على المعلومات 
ًوالبیانات المخزنة على ذاكرة الحاسب الآلي إلا إذا كان ھذا الفعل مقرونا بعدم 

ًذلك أن الاختلاس یشكل اعتداء على حیازة الغیر ، رضاء المجني علیھ 
رضاء المجني علیھ شرط أساسي فعدم ، وحرمانھ من مباشرة سلطاتھ علیھ 

وفي حال ما إذا توافر الرضا فان ذلك ینفي الاعتداء على ، لقیام الجریمة 
.٢ملكیة الغیر 

١ Paris,٥September.٢٠٠٣,D.٢٠٠٣,I.R..P.١٣٠
٢ Nasim Derdour, les informationsInformatiques au regard
du droitFrançais et les cas du droit Algérienne, mémoire de
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وقد اشترط المشرع القانوني أن یكون الرضا الصادر من المجني علیھ 
ًمعاصرا أو سابقا لتبدیل الحیازة أما الرضا اللاحق فأنھ لا ینفي فعل ، ً

.الاختلاس
لتؤكد قیام جریمة السرقة ، حیث ١جاءت بعض أحكام القضاء الفرنسيوقد 

ًأدانت المحكمة شخصا یعمل في شركة ، قام بتصویر بعض المستندات التي 
وقد أیدت محكمة ، تتعلق بطریقة العمل في الشركة، دون رضا وعلم صاحبھا 

لتي قام ًالنقض الفرنسیة الحكم المطعون فیھ باعتبار المتھم سارقا للصورة ا
.٢بتصویرھا ولیس للمعلومة التي كانت في المستند الأصلي

وأرى في أحكام القضاء الفرنسي أنھا جاءت لتؤكد قیام جریمة السرقة على 
الأشیاء المادیة المنقولة ولیس على المعلومات والبیانات المخزنة على ذاكرة 

ًمل تمثل مستندا بدلیل أن الصورة التي استولى علیھا ھذا العا، الحاسب الآلي
ًمادیا منقولا ،ولم ینصب الحكم في السرقة على المعلومات التي تحتویھا ھذه  ً

وھذا یؤكد عدم قیام جریمة السرقة بشأن البیانات والمعلومات ، الصورة 
،الأمر الذي یحتاج إلى وضع تكییف قانوني صحیح ، یوفر الحمایة القانونیة 

لم في الوقت ذاتھ بأن تكون ھذه الحمایة اللازمة لھذه البیانات، وأن كنا نس
خاضعة لقوانین حقوق المؤلف ، رغم أن ھذه القوانین تحتاج إلى توافر 

.شروط معینة في المعلومة لكي تسبغ علیھا الحمایة اللازمة
وخلاصة القول أن نقل المعلومات أو البیانات من جھاز الحاسب الآلي من قبل 

ًحائزھا لا یشكل جریمة سرقة لھا وفقا الغیر دون علم ورضا مالكھا أو 
فالسرقة لا تقع على المستند، بحیث یتم ، للمعنى التقلیدي لھذه الجریمة 

ًالاستیلاء علیھ ،علما بأن ھدف الجاني ھو الحصول على المعلومات ولیس 
.المستند الذي تحویھ ھذه المعلومات

.الركن المعنوي لجریمة السرقة في نطاق المعلوماتیة-١٩
: جریمة السرقة المعلوماتیة یتكون الركن المعنوي من صورتین ھمافي 

.القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص 
ًطبقا للقواعد العامة یتكون القصد الجنائي من : القصد الجنائي العام -١

فیلزم لتوافر الركن المعنوي أن تتجھ إرادة . العلم والإرادة:عنصرین ھما 
واستیلائھ على البیانات لدخول ،أو إلى فعل البقاءالجاني إلى فعل ا

والمعلومات، بحیث یتم إخراجھا من حیازة مالكھا أو حائزھا، وإدخالھا في 

fin d'étude en vue de l'obtention d'un diplôme de (D.E.A),
Universitaire de perpignan, ٢٠٠٣, p. ٢٤
١ Anjers. ٢Marse ٢٠٠٣.J.C.P,٢٠٠٣,p٥٤٢.
٢ crim,٢٢ février٢٠٠٣,BC.N˚٨٣,p.٢١١
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و أن یعلم الجاني بأنھ لیس لھ الحق في الدخول إلى النظام أو .حیازة أخرى 
البقاء فیھ، مع علمھ بتوافر العناصر المكونة للجریمة ،و علیھ لا یتوافر 
الركن المعنوي إذا كان دخول الجاني أو بقاؤه داخل النظام مسموح بھ أي 
مشروع، كما لا یتوافر ھذا الركن إذا وقع الجاني في خطأ في الواقع سواء 
كان یتعلق بمبدأ الحق في الدخول، أو في البقاء أو في نطاق ھذا الحق، كأن 

نھ مسموح لھ یجھل بوجود حظر للدخول أو البقاء، أو كان یعتقد خطأ أ
بالدخول، فإذا توافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم و الإرادة ، فإنھ لا یتأثر 
بالباعث على الدخول أو البقاء ،فیظل القصد قائما حتى و لو كان الباعث ھو 

.الفضول، أو إثبات القدرة على المھارة و الانتصار على النظام
ي یحدد مشروعیة الدخول ، أو ونتساءل في ھذا الشأن عن ماھیة المعیار الذ

عدم مشروعیة الدخول إلى النظام المعلوماتي،  حتى یتسنى تحدید توافر 
والتي على ضوئھا تؤدي إلى قیام , القصد الجنائي للاستیلاء على المعلومات

جریمة السرقة ؟
نرى أن الدخول إلى النظام المعلوماتي العام ، بحیث یستطیع أي مستخدم أن 

بھدف الاستیلاء على المعلومات والبیانات، كل ھذا لا یؤدي إلى یدخل إلیھ 
أما إذا قام المستخدم بانتھاك النظام المعلوماتي الخاص ، قیام السرقة بحقھ 

والمبرمج لسرقة كلمة المرور واختراق نظامھ الأمني كجدار  فان ذلك یعتبر 
خاص (Fire wall)ًدلیلا على توافر العلم لدى الجاني بدخولھ إلى نظام النار

.١مما یعني توافر القصد الجنائي لدیھ
،ولا یكفي العلم لدى الجاني بدخولھ إلى نظام معلوماتي بطریقة غیر مشروعة

وإنما لا بد أن تتوافر لدیھ الإرادة الحرة بالاستیلاء على البیانات والمعلومات، 
.زة أخرى بحیث یتم إخراجھا من حیازة مالكھا ،أو حائزھا وإدخالھا في حیا

: القصد الجنائي الخاص في سرقة المال المعلوماتي -٢
یتمثل القصد الجنائي الخاص ھنا بنیة تملك الشيء الذي وقع علیھ الاعتداء 
،وھذا لا یكون إلا عن طریق اتجاه إرادة الجاني إلى الاستیلاء على 

، علیھا المعلومات، بحیث یقوم بتبدیل حیازتھا ،وممارسة كافة سلطات المالك 
ولكن لا بد من التنویھ في . بمعنى أن یظھر علیھا بمظھر المالك الحقیقي لھا

ھذا المجال إلى أن نیة التملك وفعل الاختلاس تتطلبان أن یكون ھناك تزامن 

التكنولوجیا ، محمد مرهجي الهیتي. ود. ٢١٠ص ، المرجع السابق، احمد طه تمام . د١
، ٢٠٠٤، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأولىالطبعة ، لجنائيالحدیثة والقانون ا

٩٨ .
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ًلأن القصد الجنائي الخاص إذا كان لاحقا لفعل الاختلاس فان ذلك ، بینھما 
.ینفي قیام الجریمة 
من بالبحث عن آلیة أو معیار لإثبات سوء نیة من قام إلا أن الصعوبة تك

لأن الأمر یحتاج إلى إثبات ، بالولوج إلى النظام المعلوماتي بقصد تملك المال 
القصد الجنائي ولحظة تواجده ،والذي یستوجب أن یكون لحظة ارتكاب الفعل 

.
نائي على أیة حال یمكن من الناحیة القانونیة استخلاص واستنتاج القصد الج

من مجرد دخول الجاني غیر المشروع إلى النظام ،وتجاوزه لأنظمة الحمایة 
.المقررة بعدم أحقیتھ في الدخول إلى النظام الآلي

إن مجرد انتھاك الجاني لنظام الأمن ١ھذا وقد أقر جانب من الفقھ الفرنسي
لانتھاك بحیث یعتبر ھذا ا، ًیعتبر دلیلا في حد ذاتھ على توافر سوء النیة لدیھ 

ذلك أن الدخول غیر المشروع یلزم كعنصر مقترن للجریمة  ، ًوسیلة للإثبات 
.٢لفكرة الاعتداء على النظام الأمني

١SIEBER (Ulyan); les Crimes Informatiques et d’autres
Crimes dan le domaine de la Technologie
Informatique,R.I.D.P.,٢٠٠٩,p.١٨.
٢ GAVALDA (Christian), le droitpénal des cartes de
paiement et/ ou de credit..in”les cartes de paiement”
ouvrage collecting,Economica,Paris٢٠٠٤,p.٧٩.
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المبحث الثاني
أنماط سرقة المال المعلوماتي

تمھید وتقسیم-١٧
وھو عبارة عن مجموعة من . یقصد بالمال المعلوماتي الحاسوب بكل مكوناتھ

د الكیانات التي تس مح بدخول المعلومات ومعالجتھا وتخزینھا واسترجاعھا عن
زة . الطلب، وھو یتكون من كیانین مادي ومعنوي ادي الأجھ ان الم ضم الكی وی

شغیل  دات الت راج ووح از الإخ ال، جھ از الإدخ ي جھ ة وھ ة المختلف المادی
ا ا و إخراجھ ات وتخزینھ ة المعلوم ا معالج تم من خلالھ ي ی ا . المركزیة الت أم

ام الحاسب الكی ان المعنوي فیشمل البرامج المختلفة التي تتحقق من خلالھا قی
ل ا بالفع وب معالجتھ ات المطل إذا ..بوظائفھا المختلفة، بالإضافة إلى المعلوم ف

كانت الأجھزة المادیة للحاسبات لا تحتاج إلى نصوص خاصة لحمایتھا جزائیا 
وي ،إذ تشملھا نصوص الجرائم  التقلیدیة ، فالأمر یخت ان المعن صدد الكی لف ب

ادة أن  شأنھا ع شترط ب وال ی ى الأم داء عل رائم الاعت بات  ،لأن ج ك الحاس لتل
.١یكون موضوعھا شیئا مادیا ، وطبیعة الكیان المعنوي لیس كذلك

ث  ن حی ضھا م وق بع ددا وتف ة ع یاء المعنوی ور ازدادت الأش ع التط ن م ولك
ا استدعى البحث ة قیمتھا على الأشیاء المادیة مم ر طبیع ار آخر غی عن معی

شيء  الشيء الذي یرد علیھ الحق المالي حتى یمكن إسباغ صفة المال على ال
.المعنوي

ب  رامج  الحاس ة ب صادیة العالی ة الاقت ة ذات القیم یاء المعنوی ذه الأش ن ھ وم
ل -الآلي  -SUPPORTھذه البرامج تكون عادة مثبتة على دعامة أو حام

شرائط ا راص أو ال ل الأق وى أو أي مث ورق المق تیك أو ال ن البلاس ة م لممغنط
.٢مادة أخرى 

الي لا  وي، وبالت يء معن ھ ش ي ان دال ف ھ لا ج ن دعامت ستقل ع امج الم والبرن
شترط أن  ذي ی وا ل ال دي للام د التقلی ا للتحدی ال طبق ف الم ھ وص صدق علی ی
ك أن تل ھ، ف یكون محلھ شیئا مادیا، أما إذا سجل البرنامج أو نقش على دعامت

ى  وال عل رائم الأم لا لج ون مح صلح لأن تك رامج ت ن ب ا م ا علیھ ة بم الدعام
الرغم من أن الدعامة منفصلة عن البرنامج تعتبر ضئیلة القیمة ،إذا ما قیست 
ي  ة ف ي غای یس ف ا ل داء علیھ ن أن الاعت ضا م بقیمة البرنامج وعلى الرغم أی

أمال قارة ، الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري ، دار هومة للطباعة ١
.٢٠٠٦والنشر ، الجزائر 

، حق الملكیة ، احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني. د٢
.٠٩، ص ١٩٥٢الجزء الثاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 
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أثیر ذاتھ، وإنما الباعث على ذلك ھو البرنامج نفسھ لا دعامت ك لا ت ع ذل ھ، وم
.١لھذه البواعث في القانون الجنائي 

ا  ادي مم ى شيء م ع عل د وق ة ق ذه الحال ي ھ ة ف ویعتبر الاعتداء على الدعام
ابق  ي یتط وال  الت رائم الأم دى ج ي بإح شاط الإجرام سب الن ھ ح صلح تكییف ی
ستقلا عن  امج م ى البرن داء عل ع الاعت ا إذا وق شاط ، أم ذا الن ع ھ ا م نموذجھ

شيء دع ذا ال امتھ ،فأن الأمر یختلف حیث یكون قد وقع على شيء معنوي ،ھ
المعنوي لابد وأن تثبت لھ صفة المال أولا حتى یمكن البحث بعد ذلك في مدى 

. إمكانیة وقوع جرائم الأموال علیھ 
أخرى  ة أو ب ات بطریق ات والمعلوم ك البیان ست تل اذا اختل ل ، ف ك یمث أن ذل ف

ال اعتداء على ھذه البیان سرقة أو الاحتی ًات مما یجعلھا سببا موجبا لوصف ال ً
وعلیھ سنتناول . أو إساءة الائتمان، وذلك حسب طبیعة الاختلاس ونیة الجاني

ات . تقسیم ھذا المبحث في مطلبین المطلب الأول للالتقاط غیر المشروع للبیان
و  ى النح ك عل ي وذل ب الآل ة الحاس سرقة منفع صھ ل اني نخص ب الث ا المطل أم

-:الاتي




:تمھید-٢٠
یُقصد بالالتقاط مشاھدة او الحصول على ما ھو مرسل عبر الشبكة 

ولا شك أن ، المعلوماتیة ،أو أحد أجھزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي
الدخول غیر المشروع إلى النظام المعلوماتي أو على الأقل البقاء فیھ على 

من شأنھ إتاحة الفرصة أمام المجرم المعلوماتي لممارسة ، إرادة مالكھ غیر 
الأمر الذي یؤدي إلى ، ُنشاطاتھ الإجرامیة بغیة تحقیق مكاسب شرعیة لھ

، التقاط البیانات المخزنة في قواعد البیانات أو المتبادلة عبر قنوات الإنترنت
.لكي یتسنى لھ استخدامھا بطرق غیر مشروعة

یة التقاط المجرم المعلوماتي للبیانات بعد الدخول غیر المشروع وتكمن كیف
وثمة طرق معینة تمكن المجرم المعلوماتي من ، إلى النظام أو البقاء فیھ

وتتمثل ، التقاط البیانات بعد الدخول غیر المشروع إلى النظام أو البقاء فیھ 
ًھذه الطرق أولا التجسس المعلوماتي وثانیا طرق الاحتیال و ًثالثا تفجیر ً

:الموقع المستھدف وھو ما سنتولى إیضاحھ على النحو الآتي 

علي عبد االله القهوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعیة . د-١
.٧، ص١٩٩٩للطباعة والنشر، بیروت، 
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


ة  ائق المخفی یُعرف التجسس بأنھ فعل إیجابي قوامھ الكشف واستظھار الحق
وھذا الفعل لا ، بطریقة غیر مشروعة أن كان بوسائلھ أو بغایتھ أو بأحدھما 

ة رادعةیقره الشارع بحیث یخضع ة جزائی ھ لعقوب ذا .١مرتكب ل محل ھ ولع
ائل  دى وس ا بإح ا آلی تم معالجتھ ي ت ة ،والت ات التقنی ي المعلوم سلوك ھ ًال

ة  ة المعلوماتی رق المعالج سریة، ،وط سم بال شرط أن تت ا ب ان نوعھ ا ك مھم
فتوافر ھذا الشرط یحولھا من مجرد معلومات تقنیة عادیة بحیث یتاح للكافة 

ا إ لاع علیھ ا الاط احبھا علیھ رص ص ات یح ى معلوم ن ، ل ر ع صرف النظ ب
ًصفة مالكھا سواء كان فردا عادیا أو معنویا  ً ً ً٢.

باستخدام برامج (Pirates)ویتحقق أسلوب التجسس بقیام قراصنة الإنترنت
معینة، بحیث تتیح لھم الاطلاع على المعلومات والبیانات الخاصة بالأشخاص 

ویقوم ، كالشركات التجاریة والمؤسسات ، المتعاملین عبر شبكة الإنترنت
قراصنة الإنترنت باستخدام ھذه المعلومات والبیانات من اجل ممارسة 

.٣الأنشطة الإجرامیة
، وتكمن خطورة التجسس المعلوماتي بحسب أھمیة المعلومات الملتقطة 

وھذه الأخیرة قد تكون معلومات خاصة ببطاقات الائتمان، أو معلومات 
القطاع الأمني للدولة ،أو معلومات سریة تجاریة تھم الجانب عسكریة تھم

.٤الاقتصادي
وبصورة غیر مشروعة یتمكن مجرمو الإنترنت من التقاط المعلومات 
والبیانات بطرق وأسالیب فعالة تتعلق بقرصنة كلمات المرور، ویكون ذلك 
ًعن طریق التسلل والتعقب لبرامج أكثر الأشخاص تعاملا، أو بالأحرى

pass)وبالتالي یتمكن الجناة من سرقة كلمات المرور، ًاستخداما للإنترنت

، لإلكترونیةاجرائم تقنیة نظم المعلومات ، أسامة احمد المناعسة وآخرون / القاضي١
.٢٩٩ص ، ٢٠١٤عمان ، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة

.٢٩٩ص ، المرجع السابق، أسامه احمد المناعسة وآخرون / القاضي٢
، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة، جمیل عبدالباقي الصغیر . د٣

دار النهضة ، ٢٠٠٣، الطبعة الثانیة ، لفرنسي والمصري دراسة تطبیقیة في القضاء ا
.٣٦ص ، القاهرة ، العربیة 

٤John Knittelaud Michael soto,the danger of computer
hacking by Rosen publishing Group,ink,٢٠٠٣,p٣٨.
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word)وتتم المقارنة بین ، والمدونة في قوائم ملفات كلمات المرور
البرامج التي یتم تعقبھا أو التسلل إلیھا لكلمات المرور المشفرة مع قاموس 

بة مع الكلمة في فإذا كانت كلمة المرور الملتقطة متقار، الكلمات العامة 
القاموس، فھذا یمكن المجرم المعلوماتي من الحصول على اسم مستخدم جدید 

وبالتالي یلجأ إلى استخدامھما بغرض الدخول إلى النظام ، وكلمة مرور جدیدة 
كأن .١والتلاعب في البیانات والمعلومات ،وھذا یؤدي إلى انتفاع المجرم بذلك

تحویل إلكترونیة من حساب الضحیة المجني یقوم المجرم المعلوماتي بعملیة 
.٢علیھ، وإدخالھا إلى حسابھ ھو أو حسابات الجناة 

رض الواقع ما حدث في بریطانیا، حیث قام ومن الأمثلة التي حصلت على أ
احد التلامیذ بالدخول إلى معظم الملفات السریة المخزنة على كمبیوتر لإحدى 

بحیث ، ًالشركات الكبرى ،والتي تدیر نظاما للمشتركین في خدمات الكمبیوتر 
تمكن من الحصول على كشوفات نظام التشغیل وكذلك الأرقام السریة الخاصة 

والاطلاع على الملفات ، وقد أتاح لھ ذلك الولوج إلى النظام ، بالمشتركین
.٣السریة الخاصة بھؤلاء المشتركین

ومن الممكن أن یكون ھناك صورة أخرى للتجسس المعلوماتي، تتمثل بسرقة 
.٤نصوص ملفات تحتوي على بیانات ومعلومات لھا أھمیة واعتبار

١Council of Europe activities related to Information
Technology , Data Protection and computer
crime,esonka,Peter-Information and Communication
Technology law- Oat ١٩ ٩٦.vol.٥.Issue ٣.p١٧٧.

بحث مقدم الى ، النواحي الفنیة لإساءة استخدام الكمبیوتر ، كمال أحمد الكركي/ الرائد٢
، أكتوبر٢٩-٢٨في الفترة ، المنعقدة في عمان "الجرائم الناجمة عن التطور التقني " ندوة

.١٥ص ، ١٩٩٨
.٥ص ، المرجع السابق، أحمد كمل الكركي/ الرائد٣
وتتحقق صورة التجسس من خلال الأجهزة الحكومیة كالمشروع التجسسي والذي یعرف ٤

والولایات المتحدة وأسترالیاویضمن كل من نیوزلندا وكندا ) Echelon project(باسم 
یقوم هذا المشروع باعتراض كافة أنواع الاتصالات خاصة المتبادل و، الأمریكیة وبریطانیا 

محمد إبراهیم محمد الشافعي، النقود . د: راجع في هذا الشأن. الإنترنتمنها عبر شبكة 
، ینایر، ١، العدد ١٢الإلكترونیة، مجلة الأمن والحیاة، أكادیمیة الشرطة، دبي، السنة 

.٢٥٦ص ،٢٠٠٤
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ي شخصین بتھمة انتھاك قانون ًوتطبیقا على ذلك فقد أدان القضاء الأمریك
حیث قام المتھمان بطریقة احتیال غیر ، الاحتیال وإساءة استخدام الكمبیوتر

إذ تمكنا من سرقة Bell( soath)مشروعة على شركة تلفون بیل ساوث
وكانت ھذه الملفات تحتوي على أموال خاصة ، نصوص ملفات الكمبیوتر 

وترتب على ذلك ، نظام " ٩١١"دولار موضوعة في ٨٠٠,٠٠٠تقدر ب 
.١أنتم نقل ھذه المعلومات على شكل رسائل إخباریة

وقد أثیر التساؤل حول ما إذا كان فعل التجسس المعلوماتي یخضع لتطبیق 
.النص الخاص بجریمة اعتراض الرسائل المتبادلة بواسطة شبكات الاتصال؟

ماتيًمدى اعتبار اعتراض الرسائل المتبادلة خاضعا للتجسس المعلو-٢١
من قانون " ٧٦"تعرض المشرع الأردني لذلك من خلال نص المادة 

كل من اعترض أو أعاق " إذ نصت على ١٩٩٥لسنة " ١٣"الاتصالات رقم 
أو شجع غیره ، أو حور أو شطب محتویات رسالة بواسطة شبكات الاتصال 

أو ، ًیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر ، على القیام بھذا العمل 
"دینار أو بكلتا العقوبتین٢٠٠غرامة لا تزید عن ب

ویلاحظ على ھذا النص أنھ أحاط بكافة صور اعتراض الاتصالات التقنیة 
لأنظمة المعلومات لا بل تعدى ذلك إلى صور الاعتداء على محتویات الاتصال 

ًومما یلاحظ أیضا انھ یعاقب بذات العقوبة على مجرد التشجیع  على ، ذاتھ 
لفعل، وھذا من شأنھ یؤدى إلى التوسع في نطاق التجریم ،وإدخال إتیان ا

.٢صریح للتحریض في نطاق التجریم
یُؤخذ على ھذا النص عدم وضعھ لعقوبة جنائیة رادعة ،تتناسب ما بین و

خطورة الفاعل الجرمیة وعظم حجم الآثار الناتجة عن فعلھ ،ومدى الأضرار 
كشخص، أو تلك التي تلحق بنظام التي من الممكن أن تلحق بالمجني علیھ

.المعالجة الآلیة للبیانات والمعلومات
وفي معالجة لھذا السلوك المنتقد، تدخل المشرع الأردني بموجب قانون جرائم 

كل من قام ": أنظمة المعلومات في المادة الخامسة منھ، حیث نصت على أن
طریق الشبكة ًقصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما ھو مرسل عن

ًالمعلوماتیة أو أي نظام معلومات، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا 

١ The Recommendation No R (٨٩)٩ on Computer- Related
Crime and Final Report of
the European Committee on Crime Problems, Strasbourg,
٢٠٠٦, pp. ٦٨-٦٦

.٢٨٨ص ، المرجع السابق، أسامة احمد المناعسة وآخرون / القاضي٢
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دینار ١٠٠٠دینار ولا تزید على ٢٠٠تزید عن سنة ،أو بغرامة لا تقل عن 
١"أو بكلتا ھاتین العقوبتین

ونرى في ھذا النص أن المشرع قد جرم حظر التقاط البیانات والمعلومات 
والملفت للنظر ھو أنھ لم یحدد ماھیة ، في عبارات النص والتنصت كما جاء 

فھل ھذا یعني أن . ًھذه البیانات أو المعلومات، لا بل لم یضع لھا شروطا
وعلى فرض مسایرتنا لھذا ، المشرع أطلق عنانھ في التجریم دون تحدیدھا 

من ذات القانون، والتي تبحث " ٣"الاتجاه فھل یتعارض ذلك مع نص المادة 
.الاطلاع المقصود على محتوى المعلومات والبیانات؟؟في 

ًحقیقة إذا ما أمعنا النظر ودققنا جیدا في نص التجریم أعلاه لوجدنا أن  ً
وھذه ). التنصت، الاعتراض،الالتقاط ( المشرع قد استخدم المفردات التالیة 

المفردات تحمل في طیاتھا مفھوم التجسس الإلكتروني ، الذي یقوم على 
، ًق الاطلاع خلسة على محتوى نظام معلوماتي من بیانات ومعلومات تحقی

لكن الشرط الأساسي الواجب توافره في كافة الأحوال ھو أن تبقى المعلومات 
ًوالبیانات خاضعة لحمایة القانون، لا یجوز الاطلاع علیھا باعتبارھا مصنفة  ً

.٢كمعلومات سریة
إلكتروني یحتوي على بیانات على أیة حال فانھ إذا ما تم اعتراض برید

ومعلومات تتعلق بأرقام حسابات أو أرقام خاصة ببطاقات الائتمان ،بحیث تم 
، استخدام ھذه البیانات والمعلومات في إجراء التحویلات الإلكترونیة للأموال 

.فان مثل ھذا الفعل یخضع لنص التجریم الوارد أعلاه




الخداع بقیام قراصنة الإنترنت بإنشاء مواقع وھمیة على یتحقق أسلوب
ًالشبكة المعلوماتیة ،مشابھة للمواقع الأصلیة لشركات أو لمؤسسات تجاریة 

بحیث یظھر الموقع الوھمي وكأنھ الموقع الأصلي ، موجودة على ھذه الشبكة 
ت ولا یتم ذلك إلا من خلال قیام قراصنة الإنترنت بالحصول على البیانا، 

كل ھذا یتم بواسطة شبكة الإنترنت ، الخاصة بالموقع الأصلي ورقمھ وعنوانھ
مع تعدیل ، ً،بحیث یتم استخدام تلك الشبكة أیضا في إنشاء الموقع الوھمي 

بحیث یمكن القول بان ، بعض البیانات السابقة على الموقع الأصلي بالشبكة

.٢٠١٠لسنة ٣٠من قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني رقم " ٥"المادة ١
دراسة ، الإلكترونیةجرائم تقنیة نظم المعلومات ، القاضي أسامة أحمد المناعسة وآخرون ٢

..٣١٤ص ، ٢٠١٤عمان ، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مقارنة
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ًھناك موقعا واحدا بنفس العنوان  لك استقبال قراصنة ویترتب على ذ، ١ً
الإنترنت لجمیع المعاملات المالیة والتجاریة ،ومن ضمنھا البیانات الخاصة 

وكذلك الوسائل الإلكترونیة الخاصة بالموقع ، ببطاقات الدفع الإلكتروني 
.٢الأصلي والاطلاع علیھا

وفیما یتعلق بالتكییف القانوني لقیام قراصنة الحاسب الآلي باستخدام أسلوب 
ُاع بغیة الحصول على البیانات والمعلومات، فھو اقرب إلى توافر جریمة الخد

فالجاني وھو ھنا المجرم ، الاحتیال أكثر من أي وصف قانوني آخر
" المعلوماتي یلجأ إلى إیھام المجني علیھ بوجود مشروع كاذب لا حقیقة لھ 

لالھا وذلك بقصد الحصول على البیانات والمعلومات واستغ" الموقع الوھمي 
كأن یلجأ الجاني إلى ، بطریقة غیر مشروعة لتحقیق منافع شخصیة لھ 

٣ًاستخدام ھذه البیانات في عملیات التعاقد الإلكتروني سواء بالبیع أو بالشراء

.
ولا بد من الإشارة إلى أن أسلوب الخداع یتم استخدامھ بشكل واضح وكبیر 

Credit Card(لكتروني في نطاق الاحتیال الواقع على بطاقات الدفع الإ
Fraud ( حیث یتمكن الجناة من التقاط البیانات الخاصة ببطاقات الائتمان ،

ومن ثم استخدامھا ، للأشخاص المتعاملین فیھا، وذلك عبر الموقع الوھمي 
وھذا الأمر یثیر الكثیر من المشاكل القانونیة ، في ممارسة الأنشطة الإجرامیة 

الخاص بالعمیل أو القیام بإجراء تحویلات سیما في حالة سحب الرصید 
.٤إلكترونیة لرصیده 



، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات ائتمان الممغنطة ، جمیل عبدالباقي الصغیر . د١
.٣٧ص ، المرجع السابق

محمد أمین الشوابكة / والمحامي. ٣٧ص ، المرجع السابق، جمیل عبدالباقي الصغیر . د٢
.١٦٩ص ، المرجع السابق ، والإنترنتجرائم الكمبیوتر ، 

٣ Chambre de commerce Internationale,
DélinquanceAssociée à l’Informatique et Droitpénal: le
Point de Vue de la CommunautéEconomiqueInternationale,
Juillet ١٩٨٨, Document No ٣٧٦, p.٥٠٢
٤ GAVALDA (Christian), le droitpénal des cartes de
paiement et/ ou de credit.op.cit.p٢٤٠.
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


ُتدمیر المواقع یقصد بھ الدخول غیر المشروع على نقطة ارتباط أساسیة أو 
أو مجموعة نظم ) server-pc(فرعیة متصلة بالإنترنت من خلال نظام آلي 

.بكیا بھدف تخریب نقطة الاتصال أو النظاممترابطة ش
ومن الوسائل المستخدمة لتدمیر المواقع ضخ مئات الآلاف من الرسائل 
الإلكترونیة من جھاز الحاسوب الخاص بالمعتدي إلى الموقع المستھدف 
للتأثیر على السعة التخزینیة للموقع ، فتشكل ھذه الكمیة الھائلة من الرسائل 

یؤدي في النھایة إلى تفجیر الموقع العامل على الشبكة الإلكترونیة ضغطا 
وتشتیت البیانات والمعلومات المخزنة في الموقع ، فتنتقل إلى جھاز المعتدي 
. بل ویتمكن المجرم من التجول في الموقع المستھدف بكل سھولة ویسر

١.والحصول على ما یحتاجھ من معلومات وبیانات وأرقام مملوكة للغیر

الذكر أن ھجومین من ھذا النوع تعرض لھا والجدیر ب
م ، وتسبب في خسائر مالیة ٢٠٠٠وذلك في أواخر عام ،Hotmailموقع

.تجاوزت ملایین الدولارات
ولعل من أخطر وسائل تدمیر المواقع وأشدھا ضررا، استخدام ما یعرف 
بالفیروس المعلوماتي الذي سنعرض لھ وبشيء من التفصیل لاحقا، عند 

.رائم إتلاف وتدمیر المعطیاتدراسة ج
وفي الواقع ھناك أسباب تكمن وراء عملیة تدمیر المواقع منھا ضعف الكلمات 
السریة المستخدمة، حیث نجد أن بعض مستخدمي شبكة الإنترنت یجد أن 
بعض الكلمات أو الأرقام أسھل في الحفظ فیستخدمھا، مما یسھل عملیة 

من الأسباب أیضا عدم وضع برامج و. كسرھا أو تخمینھا من قبل المخترق
حمایة كافیة لحمایة الموقع من الاختراق والتدمیر، أو عدم تحدیثھا بصورة 

كذلك استضافة الموقع في شركات غیر قادرة على تأمین الدعم . مستمرة
الفني المستمر، أو تستخدم برامج وأنظمة غیر موثوقة أمنیا، ولا یتم تحدیثھا 

ناھیك عن . یكون سببا من أسباب تدمیر الموقع باستمرار الشيء الذي قد
عدم القیام بالتحدیث المستمر لنظام التشغیل، والذي یساعد في كثیر من 

ومن الأسباب التي تساعد . الأحیان على اكتشاف المزید من الثغرات الأمنیة 
) Backup(على تدمیر المواقع عدم القیام بالنسخ الاحتیاطي للموقع 

.دات الموجودةللملفات والمجل

، ًوحمایتها مدنیاالإلكترونیةالنظام القانوني لحمایة التجارة ، عبدالفتاح بیومي حجازي. د١
.١٣٢ص ، ٢٠٠٢، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، بعة الأولى الط، الكتاب الأول 
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


:تمھید-٢٢
ذلك الفعل الذي یصدر عن شخص فینتزع "تعني سرقة منفعة الحاسب الآلي 

ًمن آخر شیئا منقولا لھ، ویكون اختلاسھ لھذا الشيء بنیة استعمالھ وقضاء  ً
".وإرجاعھ إلى صاحبھ دون نیة تملكھ، حاجة خاصة بالجاني

المعلوماتیة تعني استخدام الجاني للبیانات والمعلومات لأغراض وفي نطاق
.١شخصیة أو تجاریة، دون علم ورضا حائزھا أو مالكھا الشرعي

تستتبع بالضرورة استخدام وقت -إن جاز استخدام ھذا التعبیر-وسرقة المنفعة
الأمر الذي یؤدي إلى ، الآلة ،أو وقت الحاسب الآلي لتحقیق أغراض شخصیة 

، لق طائفة جدیدة من الجرائم المعلوماتیة تتمثل بسرقة وقت الحاسب الآلي خ
إذ یتم الدخول أو بالأحرى الولوج إلى أنظمة المعلوماتیة بھدف تحقیق أھداف 

.ثابتة
ولعل الصورة الغالبة لحالات سرقة منفعة الحاسب الآلي تكمن في تحقیق 

إلا ، ة الشخصیة ما أمكنغرض إجرامي یھدف إلى الربح المادي أو الاستفاد
أن ذلك لا یمنع من لجوء بعض الأشخاص إلى استخدامھا بھدف نسخ ألعاب 

.٢الفیدیو لاستخدامھم الشخصي أو لتحریر بطاقات مخصصة لأعمال الخیر 
ًوتأسیسا على ما سبق فإن سرقة منفعة الحاسب الآلي تقع باستخدام الجاني 

بھدف سرقة الخدمات . D.P٣)(ةللأنظمة المعلوماتیة بطریقة غیر مشروع
(Time theft)أو سرقة وقت الالة) Theft of services(المعلوماتیة 

وھي كثیرة الانتشار في نطاق المعلوماتیة، كأن یلجأ شخص إلى التلاعب .
ببیانات الحاسب الآلي، أو استخدامھ لأرقام حسابات شركة لكي یتسنى لھ 

الجرائم الواقعة في ، الغش المعلوماتي كظاهرة إجرامیة مستحدثة ، محمد سامي الشوا . د١
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون ، مجال تكنولوجیا المعلومات 

.٥٥٦ص ،١٩٩٣، المنعقدة في القاهرة ، الجنائي 
المرجع ، ثورة المعلومات وانعكاساتها عي قانون العقوبات ، محمد سامي الشوا . د٢

.٢٢٠ص ، السابق 
.data processing systemsوهي اختصار لكلمة  ٣
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لمعرفة الخدمات التي تقدمھا الشركة او أو، معرفة الوقت الفعلي لدفع الأجرة 
.١معرفة زبائنھا

ویتبین لنا مما سبق أن سرقة منفعة الحاسب الآلي تقتصر فقط على وقت 
.وجھد الآلة، دون أن تتوافر نیة اختلاس البیانات والمعلومات

وتكمن الصعوبة حول التكییف القانوني في حال ما إذا استولى الجاني على 
مالیة غیر مشروعة ، ناتجة عن استخدام وقت وجھد الحاسب مزایا ومنافع 

ًخاصة إذا كان ھذا الغیر مؤجرا للحاسب الآلي أو ، الآلي المملوك للغیر  ً
فھل ینطبق ھذا الفعل ، كمقدمي خدمة الإنترنت أو مزودیھا ، لخطوط الاتصال 

تحت وصف جریمة جنائیة معینة؟؟          
ًأثارت جدلا ونقاشا قانونیا واسعا إنا لإجابة على ھذا التساؤل ً ً ًسواء على ، ً

صعید الفقھ أو القضاء أو التشریع وأسفر ھذا الخلاف بینھم حول مناداة 
البعض بانطباق السرقة، والبعض الآخر بوصف الاحتیال وآخرون بإساءة 

:وسنتولى عرض ذلك على النحو الآتي، الائتمان




.ى انطباق وصف السرقةمد-ً:أولا
تباینت وجھات نظر الفقھ حول التكییف القانوني الملائم في حال ما إذا حصل 
الجاني على منافع ومزایا من الحاسب الآلي المملوك للغیر دون علم ورضا 

حیث ذھب جانب منھم بالقول إلى إمكانیة عقاب الجاني على ، ھذا الأخیر 
في حین ذھب ٢اقة أو تیار كھربائيسرقة منفعة الحاسب الآلي بوصفھا ط

١ The Recommendation No R (٨٩)٩ on Computer- Related
Crime and Final Report of the European Committee on
Crime Problems, Strasbourg, ١٩٩٠, pp. ٦٨-٦٦
٢-Luc GRYNBAUM, "LCEN. Uneimmunité relative des
prestataires de services Internet", Communication-
Commerce électronique, Études, Septembre ٢٠٠٤, nº ٢٨.
- VERGUCHT (Pascal): La répression des
délitsinformatiquesdansune perspective internationale,
thèse, Universités de Montpellier I, ١٩٩٦, P. ٢٧٢
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من الفقھ إلى عدم انطباق وصف السرقة ،وقد استندوا في ١الجانب الآخر
-:تدعیم رأیھم على حجج عدة منھا ما یلي

.عدم وجود استخدام موصل لكي یتم سحب الطاقة بانتظام ١_
ًلو فرضنا جدلا صحة القیاس ،فأنھ لا یمكن قیاس فعل اختلاس سیارة ٢_
فة مؤقتة على اختلاس منفعة الحاسب الآلي، إذ لا یوجد استیلاء مادي في بص

كما أنھ لا یجوز اللجوء إلى ، نطاق المعلوماتیة ولو بصفة مؤقتة من الفاعل
. القیاس في محضر التجریم والعقاب ،لمخالفة ذلك لمبدأ الشرعیة الجنائیة

ت على شبكة أضف إلى ذلك إلى انھ في حالة سرقة تقنیات بث المعلوما
فأنھ لا وجود لأي نوع من أنواع الاتصال المادي مع أجھزة ،الاتصالات 

.إذ یتم مثل ھذا الأمر من مسافة بعیدة، الحاسب الآلي المعتدى علیھ 
.مدى انطباق وصف إساءة الائتمان-ً:ثانیا

خیانة الثقة الممنوحة لشخص باستیلائھ على " تعرف إساءة الائتمان بأنھا
ُالكاملة لمال الغیر المنقول، الذي سلم إلیھ على سبیل الحیازة الناقصة الحیازة 

".ًبناء على عقد من عقود الأمانة
من قانون العقوبات الأردني فأن محل جریمة إساءة ٤٢٢١ًفطبقا للمادة 

الائتمان ھو مال مادي منقول مع ثبوت ملكیتھ للغیر، ولا أھمیة لأن تكون 

:أنظر في الفقه الفرنسي١
- Olile Boizard, veilleou Intelligence
économiqueFautilchoisir , Euromed Marseille, école de
Management ,٢٠٠٦, p. ٠٣.
-SIEBER (U.): Les Crimes Informatiques et d’autres Crimes
dans le domaine de la Technologie- Informatique،
R.I.D.P.،٢٠٠٣، p. ١٨.

:وفي الفقه العربي انظر
، ًإلكترونیاالحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة ، الفتوح عبدالعظیم الحماميأبوعمر 

، فوزي السقاإیهاب. ود.١٥٤ص ، ٢٠١٠، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، دراسة مقارنة
ص ،٢٠٠٧، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، لبطاقات الائتمانوالأمنیةالحمایة الجنائیة 

مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر ، عبدالفتاح بیومي حجازي. ود.١٥٨
عبد االله . ود. ٨٩ص .٢٠٠٧، ، مصر ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونیةوالإنترنت

دار النهضة العربیة ، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي ، الحسین علي محمود 
.٩٣ص .٢٠٠١،القاهرة ، 
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یر مشروعة، فمن ائتمن على مادة مخدرة أو حیازة المال مشروعة أو غ
.سلاح غیر مرخص فبدده اعتبر مرتكبا لھذه الجریمة

إمكانیة وقوع ٣ومعھ المصري٢وفي نطاق البحث فقد أثار الفقھ الفرنسي
جریمة خیانة الأمانة المعلوماتیة، أي مدى اعتبار البرامج المعلوماتیة التي 

لمیة والأفكار والمؤلفات التي یمكن أن ھي بداخل الجھاز وكذلك الأعمال الع
.تباع وتشترى بمثابة مال یمثل عنصر المحل في جریمة خیانة الأمانة

حیث ذھب البعض إلى أن قیام الجاني بالاستیلاء على منفعة ومزایا الحاسب 
الآلي ،دون علم ورضا صاحب الجھاز یقع فعلھ تحت طائلة إساءة الائتمان، 

والتي تؤدي إلى ، إلیھ بموجب عقد من عقود الأمانةإذا كان الجھاز قد سلم
وفي حال لم یكن ھناك عقد من عقود الأمانة، واستولى ، قیام ھذه الجریمة 

على سبیل إلیهكل من سلم " أنعلى الأردنيمن قانون العقوبات ٤٢٢نصت المادة ١
لأجل أوالاستعمال على صورة معینة لأجلأوالإعادةالوكالة ولأجل لإبراز او أوالأمانة
واي وأشیاءونقود أموالما كان لغیره من -بدون أجرأوبأجر -لإجراء عملأوالحفظ 

أووبالجملة كل من وجد في یدیه شيء من هذا القبیل فكتمه ، إبراءأوًسندا یتضمن تعهد 
ًتعدیا أو امتنع اقدم على أي فعل یعدأواستهلكه أوتصرف فیه تصرف المالك أوبدله 

سنتین وبالغرامة من إلىیعاقب بالحبس من شهرین ، إلیهعن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه 
من قانون العقوبات الفرنسي ٣٤١وهذه المادة تقابلها المادة " مئة دینارإلىعشرة دنانیر 

.الائتمانإساءةالجدید لكن المشرع الفرنسي اقتصر فقط على فعل الاختلاس في جریمة 
.راجع في هذا الخصوص

٢ Luc GRYNBAUM, "LCEN. Uneimmunité relative des
prestataires de services Internet", Communication-
Commerce électronique, Études.op.cit.p ٢٥٤ .Podovo(Y.) :
unapercu de la luttecontre la cybercriminalité en France.
R.S.C. ٢٠٠٢,. P.٣٢٥.

محمد على العریان ، الجرائم المعلوماتیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، . د٣
عمر محمد أبوبكر بن یونس ، الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت .دو.٣٧، ص٢٠٠٤

شرح جرائم ، عبد الفتاح مراد .دو.١٥٩م ص ٢٠٠٤، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
..١٨١ص ،٢٠٠٥، بدون دار نشر ، نتالإنترالكمبیوتر و
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الجاني على منافع ومزایا الحاسب الآلي لا یقع ھذا الفعل تحت أي وصف 
.جنائي

ونرى في ھذا الشأن وقوع جریمة خیانة الأمانة بالنسبة للدعامات المثبتة
علیھا البرامج والمعلومات وذلك في الحالة التي یقوم فیھا الأمین بنسخ 

إذ . البرنامج لحسابھ الخاص، متجاوزا الاتفاق الذي یربطھ بصاحب البرنامج
یتحقق بھذا النسخ فعل الاستعمال ،والذي یقصد بھ استخدام الأمین للمال 

أما ، ى حالھااستخداما یستنزف قیمتھ كلھا أو بعضھا مع بقاء مادتھ عل
لا نمیل إلى مشایعة الرأي السابق، لأنھ من بالنسبة للبیانات والمعلومات فإننا 

الصعب القول بقیام جریمة خیانة الأمانة في حالة البرامج والمعلومات 
المستقلة عن الدعامة،  وذلك لعدم إمكانیة قیام النشاط الإجرامي للجریمة 

الأمانة، لعدم وجود نشاط مادي مجسم ،وھو التسلیم بناء على عقد من عقود 
یتحقق بھ فعل الاستلام، مما یحول دون صلاحیة البرامج والمعلومات 

وعلى فرض وجود عقد ، للخضوع للنشاط الإجرامي المكون لھذه الجریمة 
بین الطرفین على استخدام الحاسب الآلي، ولجأ الفاعل إلى الاستیلاء على 

فلا مكان لخیانة الأمانة ھنا لان المشرع البیانات دون علم ورضا صاحبھ، 
ًاشترط بان یكون محل ھذه الجریمة مثل محل جریمة السرقة مالا مادیا منقولا  ًً

.وھو ما لا یتوافر في البیانات والمعلومات
.مدى انطباق وصف الاحتیال-ً:ثالثا

أن لجوء الجاني إلى إحدى الطرق الاحتیالیة وحمل المجني علیھ على تسلیمھ 
شاط  دعامة مادیة ،مثبتا علیھا احد البرامج ،ثم استیلاء الجاني علیھا، فأن الن

شاط .الإجرامي في جریمة النصب یتحقق  ق الن صور أن یتحق لكن ھل من المت
اني،  ا الج ا إلیھ ي یلج الإجرامي لجریمة النصب من خلال الطرق الاحتیالیة الت

ط ،یدف ي غل ھ ف ي علی وع المجن ا وق ب علیھ ي یترت ھ والت ل إلی ى أن ینق ھ إل ع
اني ویحفظھ  ھ الج ذي یلتقط ھ ال ات برنامج شفویا أي عن طریق القول محتوی

.في ذاكرتھ ؟ 
ي م  ھ ف ط منصوص علی ى غل اء عل ھل النقل من خلال القول یعادل التسلیم بن

ادل ٤١٧ ات یع اني للمعلوم ماع الج اط أو س ل التق ات؟ وھ انون العقوب ن ق م
ھ ١الفقھیذھب البعض من الاستیلاء ؟ ق ب ادي یتحق شاط م د ن ھ لا یوج ى ان إل

:انظر في الفقه الفرنسي١
-Olile Boizard, veilleou Intelligence économiqueFautilchoisir
, Euromed Marseille, école de -
Management. Op.cit.p٣٢١.
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وع  ة وق و فرضنا جدلا إمكانی ًالتسلیم والاستلام في جریمة الاحتیال ، وحتى ل
ات  ن المعلوم التسلیم والاستلام، فأنھ لن ینتج عن ذلك حرمان المجني علیھ م
ر وان  و أم ھ وھ ي حوزت التي نقلھا بالقول بل تظل تحت سیطرة من نقلھا، وف

ان یت شاط ك ة الن ق وطبیع ھ لا یتف ات، إلا ان رامج والمعلوم ة الب ق وطبیع ف
ضوع  رامج للخ لاحیة الب دم ص ي ع ذا یعن ال ،وھ ة الاحتی ي جریم ي ف الإجرام

.للنشاط الإجرامي في جریمة الاحتیال
الاحتیالبجریمةالخاصةالنصوصتطبیقیرى إمكانیة١إلا أن البعض الآخر

دلاام الحاسوب،لنظالمشروعغیرالاستخدامعلى نًب الخاصةالنصوصم
إن استخدامالرأيھذافبحسب.بالسرقة رشیفرةف وجغی ىصحیحة للول إل

صحیحة،غیرصفةأوكاذباسمانتحالَّأنھعلىتكییفھیمكنالحاسوبنظام
ذلكوھم.احتیالیةلطرائقاستعمالفھوكل الأحوالوفي سونب استعمالیقی

نالحاسوبنظاملولوج إلىافيصحیحةغیرشیفرة ىاستخدامھأجلم عل
ابرةالعامالھاتفجھازفيمعدنیةقطعةإدخال دلا،لإعطاء المخ نًب ةم قطع
.النقود لتكییفتمحیث٢ ذهإدخالفع ةھ ةالقطع يالمعدنی ازف اتفجھ الھ

.٣الفرنسيالقضاءأحكامبعضفيجاءكماالاحتیالالعام، من قبیل

- SIEBER (U.): Les Crimes Informatiques et d’autres Crimes
dans le domaine de la Technologie-
Informatique.op.cit.p٢٥٤.

في التسریع الآليجرائم الحاسب ، هدى حامد قشقوش. د:  ًوقریب من هذا الرأي أیضا
.١٣٣ص ، ١٩٩٢، دار النهضة العربیة، الأولىالطبعة ، المقارن 

١ PASKIN (Xan) / SCHALDACH-PAVIA (Jeannie, Computer
crimes,American Criminal Law Review, ١٩٩٦, Vol.
٣٣.Didier(J), « Les Truquages et usages Frauduleux des
cartes magnétiques »JCP. Ed.G,I, ١٩٨٦, n ٣٢٢٩

الاستخدام الغیر مشروع لنظام الحاسب ، عبدالجبار الحنیص. راجع في هذا الموضوع د٢
دمشق للعلوم مجلة جامعة، دراسة مقارنة، من وجهة نظر القانون الجزائي الآلي

.وما بعدها١٩٧ص ، ٢٠١١، العدد الأول، ٢٧المجلد ، الاقتصادیة والقانونیة
٣ GASSIN (R.): Le Droit Pénal de l’Informatique, D., ٢٠٠٦,
Chr., Volume, p., ٣٥. CHAMPY (G.), Fraude Informatique,
Thèse, Université Aix-Marseille III, ٢٠٠١, p. ٤٩٢.
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القول.رنا لا نمیل إلى مشایعة ھذا الرأيومن وجھة نظ لقیاسفلا صحة ب
رشیفرةاستعمال يصحیحةغی وجف ىالول امإل نالحاسوبنظ أجل م

قطعةإدخالطریقعنالعامللھاتفالمشروعغیرالاستعمالعلىاستخدامھ
ذاالمحددةالنقدیةالقطعةمنبدلاجھاز الھاتف،فيمعدنیة الاستعمال، اذ لھ

ابرةالمعدنیةالقطعةإدخالفعلأن راء المخ ةلإج ىیفضيالھاتفی نتیجة،إل
ةالمخابرةقیمةعلىاستولىقدالفاعلأنوھي ععنبامتناعھ ،الھاتفی دف

وافرلاماوھذالھا،المحددةالعملة يیت ةف ى الاستحواذ حال لجوء الفاعل إل
يوالخدماتالمیزاتانتكًأیالأنھ. على البیانات والمعلومات الإلكترونیة الت

.محددةقیمة مالیةتمثللافإنھاالاستخدامھذاخلالمنالفاعلعلیھایحصل
التيالأشیاءعدادفيتدخلأنیمكنلاالحاسوبیؤدیھاالتيالوظیفةكما أن

ت محل ٣١٣حددتھا المادة  ي حل د، والت سي الجدی ات الفرن انون العقوب ن ق م
ادة من قانون ٤٠٥المادة  ل الم ي تقاب دیم، والت انون ٤١٧العقوبات الق ن ق م

ول أو  ر منق ولا أو غی ال منق ل الاحتی ون مح ًالعقوبات الأردني، إذ یجب أن یك
وھذا یؤدي إلى خروج البیانات والمعلومات من . ًإسنادا تتضمن تعھد أو إبراء

.أن تكون عرضة لجریمة الاحتیال
ةلحاسوبانظامإلىالولوجبأنسلمناوحتى لو ر مشروعةبطریق منغی

واستخدامھ بالاستیلاء على البیانات والمعلوماتأجل لمنھ الاستعمالقبی
یستوليالتيالأشیاءفي تحدیدتكمنالرئیسةالمشكلةفإناحتیالیة،لطرائق
ذهخلالمنالاحتیال،جریمةفيعلیھاالفاعل ة،الطرقھ ي الاحتیالی لاالت
دخل ات دماتفیھ صفةالخ ةب ات . ١عام ار البیان ن اعتب الي لا یمك وبالت

.ًوالمعلومات من قبیل الأشیاء التي تكون محلا لانطباق وصف الاحتیال
مدى انطباق جریمة الإتلاف على البیانات والمعلومات الإلكترونیة-ً:رابعا

إلى أن جریمة الإتلاف لا تقع إلا على الأموال المادیة ٢یذھب البعض من الفقھ
.فالمشرع قید النص لانطباقھ على الأموال المنقولة، فقط دون المعنویة 

:في الفقه العربيأنظر١
القسم الخاص المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -قانون العقوبات:علي محمد جعفر.د

.٢٧١،ص ٢٠٠٦والتوزیع، بیروت،
الجرائم الناشئة عن ( القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة ، جمیل عبدالباقي الصغیر. د٢

، القاهرة ، دار النهضة العربیة، الأولىالطبعة، الأولالكتاب ، ) الآلياستخدام الحاسب 
في مجال الأخرىجرائم الكمبیوتر والجرائم ، هدى حامد قشقوش. ود. ١٥٦ص . ١٩٩٩

المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي إلىبحث مقدم ، تكنولوجیا المعلومات
.٥٦٥ص ، ١٩٩٣، اكتوبر ٢٨-٢٥، المنعقد في القاهرة ، 
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علىالإتلافجریمةإمكانیة تطبیقإلى ١البعض الآخرفي حین یذھب
تحددولمعامة،جاءتالذكرالسالفةالموادلأنوذلكالإلكترونیةالمعلومات

الإتلافجریمةفيالنشاط الإجراميتقید،ولمالجریمةمحلالأموالطبیعة
علىالإتلاف جریمةوقوعدونیحولمایوجدلاولھذا،معینةبوسیلة
.الجریمةلوقوعبعینھاطریقةیحددلمالمشرعوأنخاصةالمعنویةالأموال

ونرى في ھذا الشأن وفي ظل خلو التشریع القانوني من وجود نصوص 
إننا نناشد بوضع قانونیة حاسمة ،تقرر انطباق ھذه الحریمة من عدمھا، ف

وذلك ، نصوص جنائیة تجرم وبشكل صریح إتلاف المال المعلوماتي المعنوي 
وبما یتوافق مع ، ًإعمالا لمبدأ التفسیر الضیق لنصوص القانون الجنائي 

ُخاصة في ظل وجود حالات یثار ، التطور التكنولوجي في حقول المعلوماتیة  ً
بالحاسب الآلي ، الذي یؤثر على بشأنھا مسألة إتلاف بعض الأدوات الخاصة 

فمن الممكن أن یتحقق الإتلاف بواسطة كسر الاسطوانة ، برامجھ وبیاناتھ
أو من الممكن أن یتم محو البرنامج أو المعلومات ، المسجل علیھا البرنامج

بصورة تقنیة وفنیة دون المساس بالأسطوانة ،مثل وضع مادة على 
.عمل البرنامج أو محوهالإسطوانة من شأنھا أن تعطل فعالیة

:لفرنسي انظروفي الفقه ا
Gassin (R) la protection pénaled’une nouvelle universalité
de fait en droitfrançais : le système de traitementautomatisé
des données, Dalloz ٢٠٠٢, ٤ème cahier.p ٢٥٦.

:أنظر في الفقه العربي١
الدار ، الأولىالطبعة ، الآليالحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب ، دالقادر القهوجيعب. د

، محمد عبد االله أبو بكر سلامة/ ا. ١١١ص ، ١٩٩٩، بیروت ، الجامعیة للطباعة والنشر
.٥٧ص ،٢٠٠٧، الإسكندریة، منشاة المعارف، موسوعة جرائم المعلوماتیة

لبنان،بیروت،الحقوقیةالحلبيمنشورات،ترالكمبیوجرائم،عفیفيكامل.عفیفي. ود
الإلكترونیةللتجارةالجنائیةالحمایة،الكعبيعبیدمحمد. ١٠٦ص،١٠٩. ص،٢٠٠٠

. ٣٩١ص،٢٠١٠،العربیةالنهضةدار،
:وفي الفقه الفرنسي انظر

CHAMOUX (F.) : La Loisur la FraudeInformatique de
Nouvelles Incriminations, J.C.P., ٢٠٠٥,Doctrine, ٣٣٢١, No ٨.
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علىالإتلافجریمةوقوعإلىالدولبعضفيالقضائيالتفسیروقد اتجھ
بالحاسوبالخاصالقانونصدورقبلبالنمسا،العلیاكالمحكمةالمعلومات

اتجھكما،١المبرمجةبالمعلوماتالعبثجریمةتضمنالذي،١٩٨٧سنة
حیث،المعنویةالمكوناتعلىالإتلافنصوصتطبیقإلى٢الفرنسيالقضاء

المعلومات،إتلافبتھمةالأشخاصأحد١٩٩٩عامباریسمحكمةأدانت
محكمةأدانتكما،الحاسوبنظامإلىصحیحةغیربیاناتبإدخاللقیامھ
بإدخاللقیامھالإتلافبتھمةالأشخاصأحد١٩٩٤عامبفرنسالیموججنح

.٣وبالحاسنظامإلىطروادةحصانبرنامج
بجریمةخاصنصبإصدارھاالخلاف،ھذاالتشریعاتبعضحسمتوقد

والتشریع ٤والمعلومات، كما ھو الحال في التشریع المصري البرامجإتلاف
من قانون ٤٤٥الأردني، الذي عاقب على ھذه الجریمة بشكل عام في المادة 

ون جرائم من قان٤العقوبات، لا بل وعاقب علیھا بشكل خاص في المادة 
ولایةعقوباتوكذلك قانون،٢٠١٠لسنة ٣٠أنظمة المعلومات رقم 

الجزائريالعقوباتوقانون،الفرنسيالعقوباتوقانون،في أمریكاواشنطن
ترتبإذاالعقوبةتضاعف"أنھعلىتنصالتي٢فقرةمكرر٣٩٤بالمادة

المادةنصتكما."المنظومةلمعطیاتتغییرأوحذفالبقاءأوالدخولعلى
.المعلوماتالنظاممعطیاتأزالكل منمعقبةعلى١مكرر٣٩٤





نقتصر في ھذا الفرع على بیان موقف القضاء في كل من أمریكا وفرنسا 
-:وذلك على النحو الآتي

ًأولا: القضاء الأمریكي .

،الإلكترونیةللمعاملاتئیةالجناالحمایة،االلهعطاءالغنيعبدشیماء. مشار الیه لدى د١
.٧٦ص ، ،الإسكندریة،.٢٠٠٧. ،الجامعة الجدیدةدار

٢ lyon ,٣١ février ٢٠٠١,B.C.N˚٢٤٤,p.٩٥٤
. ٣٩٠صسابقمرجع،الإلكترونیةللتجارةالجنائیةالحمایة،الكعبيعبیدمحمدانظر٣

.٢ص ، السابق المرجع،عفیفيكامل
.قانون العقوبات المصريمن ٣٦١راجع المادة ٤
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جریمة السرقة في حال جاءت أغلب أحكام القضاء الأمریكي لتؤكد عدم قیام
ما إذا استولى الجاني على منافع ومزایا الحاسب الآلي المملوك للغیر حتى لو 

فقد رفضت المحكمة العلیا الأمریكیة بولایة . كان بغیر علم ورضا صاحبھ 
. ١انطباق وصف السرقة على استخدام منفعة ومزایا الحاسب الآلي" إندیانا"

في قضیة تتلخص ١٩٨٥یولیو ١٧یخ وكان رفض المحكمة قد صدر بتار
وقائعھا في أن بلدیة إندیانا قامت باستئجار حاسب إلي نظیر مبلغ اتفاقي، لا 

) یراعي عدد الساعات الفعلیة للتشغیل، إذ قام متھم یدعي
McGraw) والذي یعمل لدى ھذه البلدیة ،وخلال ساعات عملھ باستخدام

معلومات لحساب الغیر دون الحاسب الآلي لأغراض شخصیة، بھدف برمجة 
وقد قررت المحكمة العلیا السابقة أن قیام جریمة السرقة . علم ورضا البلدیة

، كما ھو محدد في القانون ،یتطلب انتھاك مال الغیر بطریق غیر مشروع 
الذي قام باستخدام )(McGrawفالمتھم، وبھدف حرمان مالكھ الشرعي منھ
أضف إلى ذلك إلى أنھ لم ینسب ، لغ إضافیةُالحاسب الآلي لم یحمل البلدیة مبا

إلیھ استخدامھ على نحو غیر مشروع للبطاقات أو البیانات أو قیامھ بسرقتھا 
.٢بل أن فعل المتھم مما ینفي قیام جریمة السرقة بحقھ، 

وفي قضیة أخرى تم توجیھ تھمة نقل الممتلكات المسروقة عبر الولایات، لكل 
حیث تتلخص وقائع ھذه Craig neidorfe)(و(Robert Riggs)من 

بتحقیق منفعة لھ عن طریق الدخول (Riggs)Robertالقضیة بقیام المتھم
Bell(ساوث غیر المشروع إلى كمبیوتر شركة ھواتف بیل

south(، وتمكن من تحمیل)down loading ( نصوص ملفات خاصة
.بالشركة 

كما وقام ، الھاتف نظام بغرض تقدیم الطاقة لاتصالات " ٩١١"تصف تعزیز 
) Illinois(بنسخ نصوص الملفات على لوحة نشرات كمبیوتر الینوي 

وقام المتھم الثاني ، ،بحیث جعلھ في متناول أي شخص مستخدم للنظام 
)neidorfe ( بالاطلاع على ھذه الملفات اذ قام بتنقیح وتصحیح الملف

نھا مرة إذ أخر عملیة شح) (Bell southبھدف إخفاء سرقتھ من شركة 

١ Organization for Economic Cooperation and Development,
Computer-Related Crime:
Analysis of Legal Policy, ٢٠٠٤, p. ٥٩.
٢Organization des Nation Unis,Manuel desNation Uniessur
Ia Prėvention et  la Rėpression de la
CriminalitėInformatigue,New York ,Nation
Unies,No٤٣/٤٤.٢٠٠٦,Rev.inter.poli.crim,٢٠٠٦.p.١٥
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وقد انتھت المحكمة العلیا بالقول .١.BBSثانیة إلى أنظمة لوحات النشرات 
في حد ذاتھا ) Property( ًإلى أن المعلومات الخاصة بالملفات تعتبر أموالا 

ًوحرمان صاحبھا منھا یشكل انتھاكا صارخا لنص المادة ،  من قانون ١٣٤٣ً
.٢) Wire fraud(احتیال الأسلاك 

.ضاء الفرنسيالق: ًثانیا

في الحالة التي لا یوجد فیھ نص خاص بتجریم السلوك الغیر مشروع لسرقة 
ًمنفعة الحاسب الآلي جاء القضاء الفرنسي مؤكدا بعدد من أحكامھ عدم 
ًانطباق وصف السرقة على منفعة الحاسب الآلي إعمالا لمبدأ التفسیر الضیق 

.لنصوص قانون العقوبات

ًحكما في قضیة تتلخص ٣) Lille(صدرت محكمة جنح ًوتأكیدا على ذلك فقد أ
والآخر ) Arnaud L( وقائعھا بقیام اثنین من المختلسین احدھما یدعى 

)Laurent c ( بانتحال اسمي ھما)Jo LeوApple et moi ( حیث
Cafes(قاما بإنشاء خط بریدي في النظام المعلوماتي الخاص بشركة 

Grand- mere (كروي وجھاز إرسال معلوماتي بواسطة حاسب ألي می
وبواسطة ھذا الخط تمكن المختلسون من توفیر قدر كبیر من النفقات ،مرئي 

الأمر الذي أدى إلى تحمیل الشركة المدعیة قدر كبیر من النفقات ، التلیفونیة 
حیث اصدر قاضي ، وقد تم إحالة المتھمین إلى محكمة الجنح ، التلیفونیة 

ًا لجرم السرقة استنادا إلى استعمال المتھمین حاسبا ًالتحقیق حكما بارتكابھم ً
ًآلیا مملوكا للغیر بدون وجھ حق  مع ظھور إرادتھما في الاستیلاء على وجھ . ً

إلا أن محكمة ، غیر مشروع وكذلك استخدامھما لوظیفة الحاسب الآلي ذاتھ 
ُالتي حولت إلیھا الدعوى قد قضت ببراءة المتھمین من جرم ) Lille(جنح 

السرقة واستندت في حكمھا على أن المتھمین اقتصر دورھما على مجرد 
وبالنظر إلى وقائع ، استخدام الحاسب الآلي عن بعد بدون إذن الشركة 

الدعوى فلا یوجد استیلاء مادي على الحاسب الآلي أو مكوناتھ بالمعنى 
ھبت وفي تبریرھا لانتفاء جرم السرقة ذ، ًالوارد في تعریف السرقة قانونا 

بدون ،أشهر المبادئ المتعلقة بالإنترنت في القضاء الأمریكي ، عمر محمد بن یونس . د١
.١٩٨ص ، ٢٠٠٤، دار نشر

٢Naughan Bevan and ken lidstone- Naughan Bevan and Ken
Lidstone – Aguide to the Police and Criminal Evidence Act
١٩٨٤- Bulterworthe – London – ١٩٨٥- P.٤٩٧
٣ lille.,٣١ Mars ٢٠٠٦,BC.N˚١٣٤,p.٣٥١
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مستخدمي الشركة ً-ولو مؤقتا-المحكمة السابقة إلى أن المتھمان لم یمنعا
.المدعیة من استعمال الحاسب الآلي





في غالبیة الدول لا تشمل النصوص الجنائیة الاستخدام غیر المشروع 
نصوص ولكن ھذا لا یمنع من وجود ، لخدمات الحاسب الآلي أو لمنفعة الآلة 

جنائیة خاصة لدى بعض الدول تعاقب على استعمال ملكیة الغیر بدون وجھ 
ًوبالتالي تجد ھذه النصوص تطبیقا ، وسرقة الخدمات من الحاسب الآلي، حق 

.١لھا على الاستخدام غیر المشروع للأنظمة المعلوماتیة

دة ُفانھ یحمد للمشرع أن عالج ھذا الموضوع بنص الما٢وفي التشریع الأردني
وقد جاءت ھذه المادة لتكفل الحمایة الجنائیة من . ٣من قانون الاتصالات٧٤

أي استخدام لوسائل غیر مشروعة كالدخول غیر الشرعي إلى النظام 
بھدف إجراء اتصالات دون دفع الرسوم ، المعلوماتي أو البقاء فیھ 

. المستحقة

. إنجلترا، الدنمارك ، فنلندا، من قانون العقوبات ٤١٦ومن هذه الدول الأردن المادة ١
.٢٢٨ص ، المرجع السابق، محمد سامي الشوا. راجع د

من قانون العقوبات " ٤١٦"ما إذا كان بالإمكان تطبیق نص المادة یُثار التساؤل حول٢
٤١٦الأردني والتي تتعلق بجریمة استعمال أشیاء الغیر دون وجه حق؟ حیث تنص المادة 

ًكل من استعمل بدون حق شیئا یخص غیره بصورة " من قانون العقوبات الأردني على أن 
هذا الشيء عوقب بالحبس حتى ستة اشهر ًیكون قاصدا اختلاس أنًتلحق به ضررا دون 

إذا أمعنا النظر بالنص القانوني "ًوبالغرامة حتى عشرون دینارا أو بإحدى هاتین العقوبتین 
الخاص بجریمة استعمال أشیاء الغیر دون وجه حق لوجدنا انه یتشابه تماما مع وصف 

لدیه نیة اختلاس الأموال فالجاني في كلتا الحالتین لا یتوافر ، سرقة منفعة الحاسب الآلي 
وٕانما یقتصر فعله فقط على استخدام أشیاء الغیر دون علم ، من حائزها الشرعي أو مالكها 

وهذا لا یوفر أي . ورضا هذا الأخیر مع علم الجاني بتوافر عنصر الضر بحق المجني علیه
.صعوبة في انطباق وصف الجریمة بحق الجاني مستخدم هذه المعلومات والبیانات

.١٩٩٣لسنة ١٣رقم الأردنيمن قانون الاتصالات ٧٤راجع المادة ٣
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فیما لو قام الفاعل ًواستنادا للمادة السابقة فان النشاط المعلوماتي یتحقق
أو ) internet cafe(باستخدام كلمة مرور خاصة بأحد مقاھي الإنترنت

، ومن ثم الولوج إلى النظام المعلوماتي بشبكة الإنترنت، خاصة بأي شخص 
، بحیث قام بإجراء اتصالات متعددة ومختلفة دون دفعھ للرسوم المستحقة 

لمزودي الإنترنت دون أن یتحمل فیكون الفاعل قد استفاد من الخدمة المقدمة 
.أي شيء من تكالیفھا

وفي أمریكا فان اغلب تشریعات الولایات ھناك تحظر وبشكل صریح من 
ًسرقة الكمبیوتر والتي تتطلب الحصول على منافع وخدمات متوافرة فعلیا في 

.١المطالبة بالتعویض في حال تحقق الضرر

الآلیةالحواسببجرائمالخاصالأمریكیةنیوجرسيولایةقانونحاولوقد
قیمةتقدیریتمالقانونھذافبموجب.الخدماتقیمة تلكلتحدیدمعیاروضع

وذلكبالسوق،الفعلیةتقدیر قیمتھاطریقعنالحاسوبیقدمھاالتيالخدمات
تقدیر التكلفةطریقعنأوًفعلا،موجودانًومشتریاًبائعاھناكأنبافتراض

بصورةتتمثلوالتيالخدماتھذهتوفیرأجلمنعلیھنيالمجیتحملھاالتي
.الحاسوبتشغیلعنالمسؤولةفي البرامجأساسیة

المشروعغیرالاستخداملتجریمالأمریكیةمساشوستسولایةقانونویشترط
نتیجةالفاعلعلیھایحصلالتيالخدماتتتجاوزالآلي أنالحاسوبلنظام
إذاأنھذلكعلىویترتب.على الأقلدولارمئةوھوًمعیناًحداالاستخداملھذا

عنالحد انتفتھذاالحاسوبمستخدمعلیھایحصلالتيالخدمةقیمةتبلغلم
.المشروعةغیرالصفةفعلھ

الحواسببجرائمالخاص١٩٨٦لسنةالأمریكیةفیرجینیاولایةقانونوجرم
منكل" :أنھفیھاءجحیثالحاسوب،التي یقدمھاالخدماتسرقةالآلیة

بغرضالآلیةشبكة للحواسبأوًآلیاًحاسوبانیةوبسوءًقصدایستخدم
أن دونالحواسب،أوالحاسوبھذایقدمھاالتيالخدماتعلىالحصول

."الآليالحاسوبخدماتسرقةلجریمةًیعد مرتكبابذلك،لھًمسموحایكون

فیھایتمالتيالحالاتالتجریمنطاقمنیستبعدًونرى قبولا لھذا النص لأنھ
المؤسسةفيالعاملونقاملوكماالحاسوب،المجرد لنظامالاستخدام

١ kaspersen (H.W.K) : Computer crimes and others crimes
against information technology in the Netherlands. Rev. int.
dr. pen. ٢٠٠٦. p. ٤٧٤. spec. p. ٥٠٢
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ینبغيإذلھمالشخصیةأو الحساباتالألعاببعضفيحواسیبھاباستخدام
یحققالحاسوب الذيلنظامالمشروعغیرالاستخدامإطارفيالتجریمحصر

تحددأنیتطلبوھذا.العملاحببصالإضرارشأنھامنشخصیةمكاسب
مسبقإذندونحواسیبھااستخدامفیھایجوزلاالتيالمؤسسة الحالات

فلا.علیھاًدلیلاولیسالنیة،على سوءقرینةتعدلذلكمخالفةوأي.منھا
ببعض الحساباتالقیامبأنالموظفعلمالنیةھذهبتوافرللقولمثلایكفي

الحاسوبنظاماستخدامفينیتھتتجھأنبدلالببھ،مسموحغیرالشخصیة
فيالعاملینغیرمنالحاسوبنظاماستخدامأما.العملالإضرار بصاحبإلى

.النظاماختراق ھذابمجردًمتوافرایعدالنیةفسوءالمؤسسة،

لیبین منافع وخدمات ) New Mexico(ھذا وقد جاء توضیح نیو مكسیكو 
تشتمل على البیانات داخل شبكة الكمبیوتر وكذلك حیث، ومزایا الكمبیوتر 

معالجة البیانات أو أي أداء آخر مفروغ منھ في كل جزء من النظام 
المعلوماتي أو حتى كلھ وكذلك برامج الكمبیوتر ووقت الكمبیوتر وتحضیر 

.١وتجھیز البیانات الاستخدام الكمبیوتر واستخدام أنظمة الكمبیوتر وشبكاتھ

والتي تتعلق بجرائم الغش ٤٦٢/٢نھ یمكن تطبیق نص المادة وفي فرنسا فا
من ٣٢٣/١والمعدلة بنص المادة ١٩٨٨لسنة ١٩الوارد بالقانون رقم 

قانون العقوبات الفرنسي الجدید إذ تحظر ھذه المادة الاستخدام غیر المشروع 
یات بھ للأنظمة المعلوماتیة على طریق الدخول إلى نظام المعالجة الآلیة للمعط

.٢والبیانات غیر المشروعة

١ kaspersen (H.W.K) : Computer crimes and others crimes
against information technology in the Netherlands. Rev. int.
dr.pen. ٢٠٠٦.p٢٥٤.
٢ Rodrigues(A),le droitportugais, la preuve en procédure
pénal comparé , association internationale de droit
penalR,I,D,.١٩٩٢.p٢٦٩: PRADEL (Jean) et
FEUILARD(christian),op.cit.٣٢٢
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الخاتمة
من خلال دراستنا لموضوع السرقة في نطاق المعلوماتیة تبین لنا حدة 
الخلاف الفقھي والقضائي والتشریعي حول الطبیعة القانونیة للبیانات 
والمعلومات الإلكترونیة وما اذا كانت تعتبر من الأموال المادیة أو المعنویة 

لا تدخل في نطاق الأموال المادیة مما یمنع قیام جریمة وانتھینا إلى أنھا 
وھذا ، بل لا یمكن انطباق الاحتیال وإساءة الائتمان علیھا، السرقة إزاءھا

رغم أن الكثیر من الفقھ اعتبرھا ، مرده خروج صفة المادیة والمنقول عنھا 
إن بعض من ، سرقة منفعة بحیث لا یوجد في التشریعات ھذا المصطلح  

، شریعات نصت على توفیر الحمایة الجنائیة لھا بموجب نصوص خاصة الت
ولكن لیس تحت وصف الجریمة التي نحن بصددھا وعلیھ انتھت الدراسة إلى 

-:جملة من النتائج والتوصیات على النحو الاتي

عدم إمكانیة تطبیق الأحكام الخاصة للسرقة على البیانات والمعلومات -١
ًتخرج عن مفھوم المال المنقول وفقا للمعنى لان طبیعة ھذه الأخیرة 

.التقلیدي لھذه الجریمة
عدم إمكانیة تطبیق السرقة في حالة التقاط أو سماع أو مشاھدة -٢

.البیانات من قبل الغیر
ًعدم إمكانیة تطبیق السرقة أیضا إذا قام الجاني بنسخ أو بنقل أو -٣

.صة یملكھابتسجیل الكیان المنطقي المملوك للغیر على دعامة خا
عدم تطبیق أحكام السرقة في حالة الاستیلاء على الإشعاعات -٤

الصادرة من جھاز الحاسب الآلي والمعلومات المخزنة علیھ لعدم 
ًاعتبارھا من الأشیاء التي تكون محلا لھذه الجریمة وفقا لما جاء  ً

.النص علیھ في التشریعات القانونیة المختلفة
السرقة في حال الالتقاط الھوائي لا یمكن تطبیق أحكام جریمة-٥

ً.للبیانات المعالجة أو المنقولة إلكترونیا
لا یمكن تطبیق أحكام السرقة في حالة الاستیلاء على بیانات أو -٦

ًمعلومات مخزنة بالجھاز وإتلافھا بعد الحصول على نسخة منھا  ً
.وحرمان المجني علیھ من النسخة الأخرى التي یملكھا

ًق أحكام جریمة السرقة على من  یستخدم حاسوبا عدم إمكانیة تطبی-٧
الخدمات التيعلىالحصولبغرضالآلیةللحواسیبشبكةأوًآلیا

.بذلكلھًمسموحایكونأندونالحواسیبشبكةأوالحاسوبیؤدیھا
حیث لا یوجد عدم إمكانیة تطبیق النصوص الخاصة بجریمة الاحتیال  -٨

ستلام في جریمة الاحتیال ، وحتى نشاط مادي یتحقق بھ التسلیم والا
لو فرضنا جدلا إمكانیة وقوع التسلیم والاستلام، فانھ لن ینتج عن 
ذلك حرمان المجني علیھ من المعلومات التي نقلھا بالقول بل تظل 
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تحت سیطرة من نقلھا وفي حوزتھ وھو أمر وان كان یتفق وطبیعة 
شاط الإجرامي في البرامج والمعلومات إلا انھ لا یتفق و طبیعة الن

.جریمة الاحتیال
عدم إمكانیة تطبیق النصوص الخاصة بإساءة الائتمان على البیانات -٩

بمقتضاهعملعقدوجودوالمعلومات  لان ھذه الجریمة تفترض
في حالة یتوافرلاوھذامعین،عمللأداءالعامل الحاسوبیتسلم

فيالإجراميوكالسلمحلكما أنالاستلاء على البیانات والمعلومات
منفعةأوًمثلیاًشیئاأوًمالایكونأنیجبالائتمانإساءة

المطالبة بوضع نص قانوني خاص یجرم وبشكل صریح استیلاء -١٠
ًسواء بإفراد . الجاني على منافع ومزایا الحاسب الآلي دون علم ورضا الغیر

.نص خاص ضمن قانون العقوبات أو استحداث تشریع لذلك


احمد عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق . د-١
١٩٥٢.الملكیة ، الجزء الثاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

، الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري ، أمال قارة . د-٢
.٢٠٠٦، الجزائر ، جامعة بن عكنون 

دراسة مقارنة، دار -جرائم نظم المعلوماتیة: عبد الله فكريأیمن . د-٣
٢٠٠٠الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

دار ، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، إیھاب فوزي السقا. د-٤
.٢٠٠٧، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة

الأحكام ، ئي الإنترنت والقانون الجنا، جمیل عبدالباقي الصغیر . د-٥
، القاھرة ، دار النھضة العربیة، الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالإنترنت 

٢٠٠١.
ا-

دراسة ، لحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة
، الطبعة الثانیة، تطبیقیة في القضاء الفرنسي والمصري

القاھرة، دار النھضة العربیة، ٢٠٠٣
سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب ، ي محمود عبد الله الحسین عل. د-٦

.٢٠٠١،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، الآلي 
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الاستخدام الغیر مشروع لنظام الحاسب الألي من ، عبدالجبار الحنیص. د-٧
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، دراسة مقارنة، وجھة نظر القانون الجزائي 

٢٠١١،  عدد الأولال–٢٧المجلد–الاقتصادیة والقانونیة 

عبد الفتاح بیومي حجازي. د-٨
دار الكتب ، في القانون العربي –جرائم الكمبیوتر والإنترنت -

.٢٠٠٧القاھرة –القانونیة 
، ًالنظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة وحمایتھا مدنیا-

، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الكتاب الأول
٢٠٠٢.

مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر والإنترنت ، -
.٢٠٠٧مصر ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونیة ، 

، بدون دار نشر ، شرح جرائم الكمبیوتر و الإنترنت ، عبد الفتاح مراد . د-٩
١٨١ص ،٢٠٠٥

التوزیع عبدالقادر المومني ،الجرائم المعلوماتیة ،دار الثقافة للنشر و.د-١٠
٢٠٠٨، ،عمان 

علي عبد الله القھوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار . د
-١٩٩٩.١١الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

المشكلات الھامة في الجرائم المتصلة ، عمر الفاروق الحسیني . د-١٢
، لعربیةدار النھضة ا، الطبعة الثانیة، بالحاسب الآلي وأبعادھا الدولیة 

.١١٧ص ، ١٩٩٥، القاھرة 

أشھر المبادئ المتعلقة بالإنترنت في القضاء ، عمر محمد بن یونس . د-١٣
.٢٠٠٤، بدون دار نشر،الأمریكي 

، منشورات دار الحلبي ، جرائم الكمبیوتر، فتوح الشاذلي وآخرون. د-١٤
.٢٠٠٧، الطبعة الثانیة ، بیروت

دار الثقافة للنشر ،ام القانوني لبطاقة الائتمان النظ، فداء یحیى الحمود . د-١٥
١٩٩٩، عمان ، والتوزیع 
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جرائم الكمبیوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجیا ، كامل السعید. د-١٦
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون ، المعلومات

، ١٩٩٣،أكتوبر ) ٢٨-٢٥(المنعقد في القاھرة في الفترة ما بین ، الجنائي
.القاھرة، منشورات دار النھضة العربیة 

الجریمة ، جرائم الحاسوب والإنترنت ، محمد أمین الشوابكة . د-١٧
٢٠١١،عمان، دار النھضة العربیة، المعلوماتیة

دراسة تحلیلیة للسرقة والاختلاس بواسطة ، محمد راشد البیرقدار . د-١٨
إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة بحث مقدم، استخدام الحاسب الآلي 

، بعنوان الجرائم الواقعة  في مجال تكنولوجیا المعلومات ، للقانون الجنائي 
،القاھرة ، أكتوبر ٢٨-٢٥في الفترة م 

ثورة المعلومات وانعكاساتھا عي قانون ، محمد سامي الشوا . د-١٩
.١٩٩٨،دار النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، العقوبات 

الجرائم الواقعة ، الغش المعلوماتي كظاھرة إجرامیة مستحدثة -
بحث مقدم إلى المؤتمر ، في مجال تكنولوجیا المعلومات 

المنعقدة في ، السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي 
١٩٩٣، القاھرة 

، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، محمد سعیفان. د-٢٠
.٢٠٠٨، عمان ، لثقافة للنشر والتوزیع دار ا

، منشأة المعارف، موسوعة جرائم المعلومات، محمد سلامة أبو بكر. د-٢١
.٢٠٠٦، الإسكندریة

محمد على العریان ، الجرائم المعلوماتیة ، دار الجامعة الجدیدة . د-٢٢
عمر محمد أبوبكر بن یونس ، .ود.٣٧، ص٢٠٠٤للنشر ، الإسكندریة ، 

ائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الجر
٢٠٠٤.

محمد فتحي عبد الھادي، مقدمة في علم المعلومات، مكتبة غریب، . د-٢٣
.١٩٨٤القاھرة 

الطبعة ، التكنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي، محمد مرھجي الھیتي. د-٢٤
.٢٠٠٤، عمان ، یع دار الثقافة للنشر والتوز، الأولى
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الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في مجال ، محمود عبد الرحیم دیب . د-٢٥
.٢٠٠٥، القاھرة ، دار الجامعة الجدید للنشر ، الحاسب الآلي و الإنترنت 

الحمایة الدولیة والقانونیة لتكنولوجیا : محمود عبده الدلالعة. د-٢٦
الدار ، كلیة الحقوق: لة لنیل الدكتورةرسا، المعلومات وبرامج الحاسب 

.٢٠٠٢، المغرب ، البیضاء

، جرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة الثالثة ، محمود نجیب حسني. د-٢٧
.٢٣٨معدلة ومنقحة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بدون تاریخ، فقرة

طبعة ال، القسم الخاص، قانون العقوبات ، محمود نجیب حسني . د-٢٨
.١٩٩٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، الثانیة 

جرائم الكمبیوتر والجرائم الأخرى في مجال ، ھدى حامد قشقوش. د-٢٩
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة ، تكنولوجیا المعلومات

.١٩٩٣، اكتوبر ٢٨-٢٥، المنعقد في القاھرة ، للقانون الجنائي 

اتفاقیة بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة ، اللاه احمدھلالي عبد . د-٣٠
.٢٠٠٧، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، ) ًمعلقا علیھا ( 
.

جرائم تقنیة نظم المعلومات ، القاضي أسامة احمد المناعسة وآخرون -٣١
، عة الثانیة الطب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة، الإلكترونیة 

.٢٠١٤عمان 

، النواحي الفنیة لإساءة استخدام الكمبیوتر ، كمال أحمد الكركي/ الرائد-٣٢
المنعقدة في عمان "الجرائم الناجمة عن التطور التقني " بحث مقدم الى ندوة

١٩٩٨، أكتوبر٢٩-٢٨في الفترة ، 

، ھضة العربیة دار الن، الطبعة الأولى ، جرائم الإنترنت ، السید عتیق -٣٣
.٢٠٠٠، القاھرة 

،الحمایة الجنائیة للمعاملات الإلكترونیة ،ماء عبد الغني عطاء الله شی-٣٤
.الإسكندریة،٢٠٠٧.، دار الجامعة الجدیدة

الحمایة الجنائیة للمعلومات ، عمر أبو الفتوح عبدالعظیم الحمامي-٣٥
.. ٢٠١٠، القاھرة ، العربیة دار النھضة ، دراسة مقارنة، ًالمسجلة إلكترونیا
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علي عبد الله القھوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار 
.١٩٩٩الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

أدلة ، الجزء الثاني، محاضرات في الإثبات الجنائي ، نصر الدین مبروك-٣٦
، دار ھومة ، الطبعة الرابعة ، )الاعتراف والمحررات(، الإثبات الجنائي

٢٠١٠.


١. André Holleaux.op.cit.p١٦٧.LINANT DE
BELLEFONS (XAV.) et HOLLANDE (AL.

٢. AndréHolleaux, « la loi de ٦ Janvier ١٩٧٨
surl’informatique et liberté» rev, Adm. ٢٠٠٠.
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